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القاعدة التجاریة كما یسمیها  أوبالأصل التجاري ما یعرف المحل التجاري أویعدّ 

عناصرال منعبارة عن مجموعة  هوو  ،نشاطه التجارية لتاجر من أجل ممارسوسیلة ا،القضاء

لعملاء والشهرة والسمعة معنویة كعنصر الاتصال باوال والآلات،كالبضائع والمعداتمادیةال

لتحقیق الغرض من النشاط  الذي التاجرالتي یربط بینهما،1وغیرها من العناصرالتجاریة

.یمارسه

سائد لدى عامة الناس، حیث یقتصر على هو والمحل التجاري من هذا المنطلق عكس ما 

كان ف، ویستقبل فیه العملاءیعرض فیه السلعو  ،التجارينشاطالكونه المكان الذي یستغل فیه 

، ولم یحاول أحد التقریب بین هذه العناصرعبارة عن عناصر متفرقة لا یجمعها أي رباط

أین بدأ النشاط التجاري بالاتساع، وقیام المشروعات ، إلاّ في نهایة القرن التاسع عشر،المختلفة

وزوال النظرة بدأت تستقر في الأذهان أهمیة العناصر المعنویة،ف الصناعیة والتجاریة الكبرى،

ذو طبیعة   حدة قانونیة باعتباره و ،التاجر مالكا لمال معنوي منقولفأصبحالمادیة للمحل، 

لاستغلال التجاري.خاصة، معد ل

یجعل منه موضوعا للعدید من معنوي منقول وعلیه، فاعتبار المحل التجاري مال 

لم یعد یقتصر على التاجر استغلال للملكیة، و سواء كانت ناقلة للملكیة أو غیر ناقلةالتصرفات 

، إذ یمكن له مالیةخرى من شأنها أن تحقق له أرباح هذا المال بنفسه، بل یمكن استغلاله بطرق أ

و رهنه من أجل الحصول على ائتمان، أو تجاري إما عن طریق بیعه، أفي محله الأن یتصرف 

ة في الشركة.، أو حتى تقدیمه كحصإیجاره

مالك المحل وانطلاقا من فكرة انفصال ملكیة المحل التجاري عن استغلاله، أصبح من حق 

  ر الحعقد التسییرأو  عقد تأجیر المحل التجاريبموجب عقد یسمى أن یقوم بتأجیر استغلاله

          اري ـــجــــانون التــمن القـضــــتـــ، ی1975ر ـسمبـــــدی26مؤرخ في  59 -75م ــر رقـمن الأم 78ادة ـــالم-1

، معدل ومتمم.1975دیسمبر 19، الصادر بتاریخ 101ري، ج. ر.ج.ج، عدد ـــزائــــالج
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مالك بمقتضاهیتنازلالرسمي الذي عقدذلك ال أنهعلى  فیعرّ الذي ، و عقد تأجیر التسییرو أ

.1لحسابهو  غلاله باسمهالمحل التجاري عن كل أو جزء من المحل لشخص آخر لأجل است

لتطور الحیاة التجاریةیعد عقد تأجیر المحل التجاري حدیث النشأة نسبیا جاء نتیجة 

، بحیث یقوم قیق الربحتحیلة فعالة لاستغلال رؤوس الأموال، و أصبح وسوتطور الفكر القانوني، و 

الحصول على الفوائد دون التزامه بإدارته بنفسه، الأمر المحل التجاري بتأجیر استغلاله و مالك 

  .ةالتجاریالذي ساهم في ارتفاع قیمة المحلات 

من القانون في الكتاب الثاني،العملیات الواردة علیهالمشرع الجزائري المحل التجاري و م نظّ 

الباب عقد تأجیر المحل التجاري بالتفصیل فيتعرض ل، و المحل التجاريتحت عنوانالتجاري،

214إلى المادة 203من المادة ،تأجیر التسییر-التسییر الحرالثالث تحت تسمیة 

، فیما لم یرد فیه نص يالواردة في القانون المدنالعامةإمكانیة تطبیق الأحكام إلى  ة، بالإضافمنه

خاص.

یة الموضوعأهم

سیما بالنسبة لمالك المحل لا المحل التجاريتأجیر تتجلى أهمیة اللجوء إلى إبرام عقد 

حالة یمنعه من ذلك، أو فيبسبب مرضبنفسه  هقد یتعذر علیه استغلال، أین يالتجار 

كما یمكن تسییرها  كلها بنفسه،امتلاكه لعدة محلات تجاریة یتعذر علیهأو  ،لتجارةلعالم ا هاعتزال

 یمتلك الخبرة فلا  الهبة، الوصیة و رثجدید عن طریق الإلى مالك إالمحل التجاري أن ینتقل 

هلیة القانونیة لمزاولة التصرفات  لأقاصرا لا تتوفر فیه اأو نشاطا تجاریا، اللازمة لممارسة

خرى أففي كل هذه الحالات و ،لتجارةل ممارستهشخصا یمتهن نشاطا یتعارض معأو القانونیة، 

بالتالي فقدان المحل قیمته التجاریة ه، و ئخسارة عملا لىإبدلا من غلق المحل التجاري مما یؤدي و 

.الى إبرام عقد إیجار المحل التجاري مع شخص من الغیر من أجل استغلالهالمالكیلجأ

"" ... كل عقد أو اتفاق یتنازل بواسطتهما المتضمن ق. ت. ج، على أنه: 59-75من الأمر 203المادة تنص -1

المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل أو جزء من التأجیر لمسیر بقصد استغلاله على عهدته...""
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الأمر بالنسبة عمّا هو بة للمستأجربالنسلا یقل أهمیة عقد تأجیر المحل التجاري إن 

ة لا تمكنه من شراء ، فقد یرغب شخص ما في مباشرة النشاط التجاري إلاّ أن إمكاناته المادیللمالك

قد یحقق رغبته في ممارسة التجارة عن طریق اللجوء إلى ما یسمى بتأجیر مع ذلك محل تجاري، و 

الإفلات التجارة و المحل التجاري، فمن جهة یتیح له هذا العقد التمتع بمزایا الاستقلال في مباشرة 

من جهة أخرى یستطیع بذلك الاحتفاظ بأرباح المشروع ز التابع لمالك المحل التجاري، و من مرك

لذلك قد  ،لإنشاء محل تجاري مملوك له ملكیة خالصة بعد فترة معینةالشخصي تمهیدا لحسابه

یكون في نظام تأجیر المحل التجاري وسیلة فعالة لأصحاب المشروعات الصغیرة في بدایة 

.1نشاطهم

إن خوضنا في هذا الموضوع نابع عن عدة أسباب یمكن حصرها في النقاط التالیة:

نوني لعقد تأجیر المحل التجاري في تناول دراسة موضوع النظام القاالرغبة الشخصیة 

تعریف القراء بهذا العقد قصد ،الجوانب المتعلقة به، من أجل الإحاطة بمختلفوالتفصیل فیه

بین ، ولا یمیزون بینه و هالأشخاص في الواقع العملي یجهلونالتعامل به، ذلك لكون أغلب كیفیةو 

.المشابهة له ىالعقود الأخر 

ینا یحتاج إلى مزید من الدراسة والبحث والتعمق حسب رألأنه و اخترنا تناول هذا الموضوع 

التطور الذي شهده. نظیمه القانوني خاصة مع التحول و تأكثر في أحكامه و 

أهمیته من أجل استمراریة النشاط سباب اختیارنا للموضوع خصوصیته و كذلك من بین أ

أهم التصرفات القانونیة التي بینلكونه منالاقتصادیة، وحاجة التجار إلیه، و التجاري في الحیاة 

.ترد على المحل التجاري

هذا الموضوع ما یلي:تنا لمن بین أهداف دراس:أهداف البحث

الفقهیةمن خلال التطرق إلى مدلوله من الناحیة ،التعرف على عقد تأجیر المحل التجاري

.والقانونیة

  . 42ص.  ،2011والتوزیع، د. ب. ن،، دار الرایة للنشر تأجیر المحل التجاريزهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، -1
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تمییزه عن باقي والكشف عن طبیعته القانونیة، من أجل ،هإبراز الخصائص الممیزة ل

العقود المشابهة له.

لأثار القانونیة المترتبة عن ذلك، مع إبراز اشروط المختلفة لانعقاده صحیحا، و تبیان ال

أسباب انقضائه.

الإحاطة بمختلف هذه النقاط، یطرح هذا الموضوع ومن أجل تحقیق هذه الأهداف، و 

  ة: الإشكالیة التالی

ر المحل التجاري؟یعقد تأجلقانوني النظام ما هي الأطر والأحكام القانونیة المحددة لل

المنهج  :اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على منهجین لمعالجة هذه الإشكالیةو 

، فهذا الأخیر تم توظیفه بغرض الإلمام بمختلف أحكام عقد تأجیر التحلیلي والمنهج الوصفي

المعتمد علیها والمراسیملال تحلیل جملة القوانینالتجاري، أما المنهج التحلیلي فیظهر من خالمحل 

في هذه الدراسة. 

لآثار المترتبة عن وا)، الفصل الأول(في ماهیة عقد تأجیر المحل التجاريارتأینا دراسة  الذ

).الفصل الثانيفي ( انعقاد عقد تأجیر المحل التجاري وانقضائه



الأولالفصل 

ماهیة عقد تأجیر المحل 

التجاري
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في هذه و  ل محله بنفسه ولحسابه كأصل عام،ل التجاري باستغلایقوم صاحب المح

یتنازل هذا و  قد یحدثلكن  لحق في الاستغلال والتسییر معا،لحالة یكون قد جمع بین الملكیة واا

عماله أي أنه الأخیر عن حقه في التسییر لصالح شخص آخر یكون بمثابة مدیر أو مسیر لأ

في هذه الحالة فالعقد الذي یربط بین الطرفین یمكن أن م مالك المحل ولحسابه، و یعمل باس

.1كما یمكن أن یكون عقد وكالة،یكون عقد عمل

عن الاستغلال التجاري في حد و  الملكیة عن الادارة، قد تنفصل في فروض أخرىو 

التجاري بنفسه یقوم بالاستغلال مع شخص آخر  رإیجاهنا یرتبط المالك بعقد ،ذاته

بالتالي فهذا لا یؤدي إلى ، و 2یتفق علیها یتم دفعها إلى المالكذلك مقابل أجرة ولحسابه، و 

نشاطا تجاریا قائما.، وإنما یستغل فیه 3إنشاء محل تجاري جدید

یستوجب،4المحل التجاري عقد حقیقي یقع على مال معنوي منقول رتأجیعلیه، فعقد و 

ى، روط على غرار جمیع العقود الأخر لقیامه صحیحا جملة من الش

وشروط )،المبحث الأوللذا سنتناول في هذا الفصل مفهوم عقد تأجیر المحل التجاري (

).المبحث الثانيانعقاده (

؛ دار المحل التجاري والعملیات الواردة علیه، الجزء الأول والثاني: النظام القانوني للمحل التجاري، فضیلنادیة-1

  .129 – 128. ص، 2011هومه، الجزائر، 

المحل،التجار،الأعمال التجاریة، الجزء الأول: القانون التجاريمحمد فرید العریني، جلال وفاء محمدین، -2

.468، ص. 1998دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ؛التجاري

.240.، ص. س. ن، دار الخلدونیة، الجزائر، دالجزائريالعقود والمحل التجاري في القانون عمورة عمار، -3

  .233 .ص ،2004،  د. د. ن، الجزائر، الوجیز في القانون التجاريقاسم، بودراع بل-4
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المبحث الأول

التجاريمفهوم عقد تأجیر المحل 

عقد تأجیر المحل التجاري من أحدث عقود الاستغلال التي أوجدتها المعاملات یعتبر 

، ومن طبیعة خاصة لكونه یرد على مال معنوي خاص وهو المحل التجاري، وهو ذوالتجاریة

لدراسة المقصود بعقد تأجیر المحل التجاري یستوجب علینا التطرق،أجل تبیان مفهوم هذا العقد

).المطلب الثاني)، وتمییزه عن بعض العقود المشابهة له (المطلب الأول(

المطلب الأول

المحل التجاريتأجیر المقصود بعقد

عن تعریفهبدایة البحث المقصود بعقد تأجیر المحل التجاريدراسةیتطلب ل

ها الكشف عن طبیعته القانونیةبعد، و )الفرع الثاني(خصائصه، ثم استخلاص الأول) الفرع(

).الثالثالفرع(

الفرع الأول

تعریف عقد تأجیر المحل التجاري

التصرفات التي ترد على المحلبین أهم من عقد تأجیر المحل التجاري یعدّ 

 في هذا الفرع إلىعلى هذا الأساس سنتطرق و ، والتشریعكل من الفقهتعریفههتم باذا ل ،التجاري

 هتعریفثم )،أولا( من وجهة نظر بعض الفقهاءتأجیر المحل التجاريالتعریف الفقهي لعقد 

.)ثانیا(من وجهة نظر القانون التجاري الجزائري، وبعض التشریعات المقارنةالقانوني

الفقهي لعقد تأجیر المحل التجاريالتعریف  -ولاأ

على عقد تأجیر المحل التجاري، ورغم تنوع التعاریف رغم اختلاف التسمیة التي تطلق 

.وتعددها إلا أن أغلبها لا تكاد تختلف في معناها الإجمالي
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تعرفه على أنه: '' ذلك العقد الذي یقوم فیه الدكتورة فرحة زراوي صالحنجدوعلیه،

بعا لهذا وتباسمه الشخصي،و المستأجر بإدارة المحل التجاري لأجل استثماره لحسابه الخاص 

.1''یتحمل أعباء هذا التسییر

العقد  والدكتور جلال وفاء محمدین بأنه ذلك: ''،كما یعرفه الدكتور محمد فرید العریني

باسمه ولحسابه –یملكه آخر –الذي یترتب علیه قیام المستأجر باستغلال متجر أو مصنع 

.2''مقابل أجرة متفق علیها

ه على أساس انعرفیفمصطفى كمال طه، والأستاذ وائل أنور بندق الدكتورونجد أیضا 

لحسابه الخاصاستغلاله لأجل تجاريال محلالالعقد الذي بموجبه یستأجر شخصا ''أنه:

لا یكون ملزما بتعهداتمالك المحل المؤجر ، في حین أن الاستغلالأعباءوحده حملیو 

.3''المستأجر

''فعرفه البعض على أنهه الفرنسي،فقلل بالنسبةأما ذلك العقد الذي بمقتضاه یقوم :

مع العلم أنه لا یشترط في المؤجر أن یكون ،4''التاجر بتأجیر محله التجاري لتاجر آخر

ث أو الهبة أو الوصیة في الوقت الذي تاجرا، فقد یحصل على المحل التجاري عن طریق الإر 

الجمع بین یكون فیه قاصرا لا یسمح له بمزاولة الأعمال التجاریة أو یكون موظفا لا یمكنه 

.5النشاط التجاريالوظیفة و 

المحل ، القسم الأول: الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریةفرحة زراوي صالح، -1

.285، ص. 2001؛ نشر وتوزیع ابن خلدون، الجزائر، التجاري، عناصره، طبیعته القانونیة والعملیات الواردة علیه

.468.محمد فرید العریني، جلال وفاء محمدین، مرجع سابق، ص-2

الشركات       -التجار-عمال التجاریةالأأصول القانون التجاري، مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، -3

.686، ص. 2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الملكیة الصناعیة-التجاریة، المحل التجاري
4 - « La location - gérance et le contrat par lequel un commerçant donne en location son fonds de commerce

à un autre commerçant ». PIED LIVRE Alain, PIED LIEVRE Stéphane, Actes commerce – commerçant –

fonds de commerce, 3éme édition, Dalloz, Paris, 2001,p. 173.

.45زهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص. -5
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الذي جاء في مؤلفه  دروس في القانون التجاريكما عرفه الفقیه  جین أسكارة 

بمقتضاه یتخلى المالك للغیر لمدة معینة عن حق استغلالعقد تأجیر التسییر هو عقد ''فیه:

مقابل احتفاظ الغیر بمنافع استغلاله وتحمل التكالیف ،المحل التجاري مع احتفاظه بملكیته

.1''مع التزامه بأداء مبلغ ثابت للمالكذلك عن الناجمة 

المحل التجاريلقانوني لعقد تأجیرالتعریف ا-ثانیا

من 203الفقرة الأولى من المادة المشرع الجزائري عقد تأجیر المحل التجاري في فعرّ 

وذلك بالرغم من كل شرط ''یخضع للأحكام التالیة، : يق. ت. ج التي تنص على ما یل

أو المستغل لمحل تجاري عن كل أو جزء مخالف وكل عقد أو اتفاق یتنازل بواسطتهما المالك 

.''..تغلاله على عهدتهمن التأجیر لمسیر بقصد اس

لما جاء به  ةحرفیبترجمة یلاحظ من خلال هذا التعریف أن المشرع الجزائري قام

المتعلق 1956مارس 20المؤرخ في 56/277من الأمر 1المشرع الفرنسي في المادة 

إذ ، فكانت ترجمة لا تؤدي إلى المعنى نفسه، 2بتأجیر المحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة

لكون أن المحل لعقد وهذا غیر منطقي،ل االتأجیر'' هو مح''یفهم عند قراء النص العربي أن 

.3أو جزء منهاري باعتباره مالا معنویا منقولا في هذا العقد إما كل المحل التج

التسییر''، مما تأجیر–التسییر الحررد تعریف هذا العقد تحت عنوان ''أو  هإضافة إلى أن

نتقاد واسع من قبل لحین، غیر أن هذا الأمر كان محل الم یفرق بین المصطیتبین أنه 

على أساس أن مصطلح '' التسییر'' من شأنه أن یثیر نوع من اللبس الذي یؤدي إلى الفقه، 

وهو ما یساهم في ، الاعتقاد بأن مستغل المحل التجاري هو عبارة عن مستخدم تابع للمالك

.241عمورة عمار، مرجع سابق، ص. نقلا عن -1

2- Art,1 de la loi française n°56 /277 du 20 mars 1956 relative à la location – gérance des fonds de commerce

et des établissements artisanaux, prévoit que : '' Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou

convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement

artisanal en concédé totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et

périls est régi par les dispositions ci-après.''

.43.لالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، صیزهیرة ج-3
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اتساع سلطات المسیر الذي یكون في هذه الحالة مجرد تابع لمالك الوقوع في غلط حول مدى 

تأجیر المحل معنى الحقیقي لعقدالمحل التجاري ومنفذ لأوامره، وهذا الأمر یتعارض مع ال

التجاري، الذي یكون فیه المسیر غیر خاضع لأوامر المالك، وإنما یعمل باسمه ولحسابه 

.1الشخصي

لم یعالج هذاو لم یقم بتعریف عقد تأجیر المحل التجاري، أما بالنسبة للمشرع المصري ف

11حل التجاري في القانون رقم رهن المبیع و ما یخص العقد في نصوص خاصة، كما فعل فی

لسنة 17قانون التجارة رقم ، وحتى لما قام بتنظیم أحكام هذا العقد لأول مرة في1940لسنة 

، وكل 2بالنسبة للتشریعات الأخرىخلافا لما هو علیه الحال وهذا  ،فإنه لم یقم بتعریفه9919

.3ه والأثار القانونیة المترتبة عنهبشهر  علقةمت تما وضعه من أحكام كان

عقد تأجیر المحل فیه  فتعر محكمة العلیا للفلا یوجد أي قرار من زاویة القضاءأما 

له، وكل ما في الأمر أنها تسلم حیث كانت كل قراراتها خالیة من أي تعریف،التجاري

.4بالتعریف الذي جاء به المشرع الجزائري بخصوص هذا العقد

، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم        -عقد التسییر الحر-إیجار المحل التجاريبوعجاجة منال،-1

.10، ص. 2017، 2السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

، حیث 4418، ج. ر، عدد 01/08/1996كما نظمت أیضا عقد التأجیر، مدونة التجارة المغربیة الصادرة بتاریخ -2

... كل عقد یوافق مالك الأصل التجاري أو مستغله على كرائه كلا أو بعضا ''منها على أنه: 152عرفته في المادة 

المؤرخ  11رقم  الاشتراعيمن المرسوم38لبناني في المادة ، كما عرفه المشرع اللمسیر یستغله تحت مسؤولیته''

ذلك العقد الذي بمقتضاه یستأجر شخص المؤسسة ''المتعلق بالمؤسسة التجاریة بأنه: 11/07/1967بتاریخ 

التجاریة لأجل استثمارها لحسابه الخاص یتحمل وحده مسؤولیة وأعباء هذا الاستثمار، ولا یكون صاحب المؤسسة 

ملتزما بتعهدات المستأجر.''المؤجر

.645مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص. -3

.49زهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص.-4
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مما سبق یمكن تعریف عقد تأجیر المحل التجاري بأنه عقد یبرم بین شخصین أحدهما 

یدعى المؤجر وهو صاحب المحل التجاري، والآخر یدعى بالمستأجر المسیر وهو مستغل 

به، لمدة محددة، لقاء دفع بدل الإیجار المتفق علیه. باسمه ولحساستغله ، حیث یالمحل التجاري

الفرع الثاني

خصائص عقد تأجیر المحل التجاري

هذا ما یجعله یتمیز ،تهاقائمة بحد ذا، عقد تأجیر المحل التجاري منظومة خاصةیعتبر 

الخصائص العامة ، والتي یطلق علیها العقود الأخرىباقي یشترك فیها مع صفاتبخصائص و 

).ثانیا(والتي یطلق علیها الخصائص الخاصةتمیزه عن غیره من العقود،)، وأخرى أولا(

العامة لعقد تأجیر المحل التجاريالخصائص  -أولا

حیث أفرد له المشرع ،العقود المسماةأنه من یتمیز عقد تأجیر المحل التجاري ب

، لكون تراضي ترتیبه ضمن العقود الشكلیةإضافة إلى ، نظاما خاصا بهو  اسماالجزائري

تزامات هذا من خلال الال، و لجانبین ةملزمالد و عقالمن و صحیحا، الطرفین لا یكفي لقیامه

.المتقابلة لكلا الطرفین

المحل التجاري من العقود المسماةعقد تأجیر -أ

العقد المسمى هو الذي وضع له القانون اسما خاصا وتكفل ببیان أحكامه، وذلك لشیوع 

.1هذا العقد بین الأفراد وانتشاره في معاملاتهم

أدرجها في تنظیم عقد التأجیر في نصوص خاصة تولىالمشرع الجزائريوعلیه، نجد

تأجیر –الحرر التسییتحت عنوانمن القانون التجاري الجزائريالباب الثالث من الكتاب الثاني

بحیث لم یترك تنظیمه للقواعد العامة التي تسري ،منه214المادة إلى 203التسییر من المادة 

لم یكتفي بذلك بل عمل على جعل و ، بهأحكام خاصة أخصه باسم و على جمیع العقود، بل

؛ دار مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، القسم الأول: النظریة العامة للالتزاممحمد صبري السعدى، -1

.52، ص. 2003الجزائر، الكتاب الحدیث، 
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المحل تأجیر عقد ، لهذا فإن النظام العام فلا یجوز مخالفتهامناعد آمرة و قو  يأحكامه ذ

من العقود المسماة. التجاري 

شكلیةعقد تأجیر المحل التجاري من العقود ال-ب

التي یستوجب أن تكون 1بتراضي طرفیه وتطابق إرادتهماالأصل ینعقد عقد التأجیر

أو بالإشارة المتداولة الكتابة،جوز التعبیر عن الإرادة باللفظ و یو هذا  ،سلیمة وخالیة من العیوب

ف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، كما یجوز أن قعرفا، كما یكون باتخاذ مو 

.2على أن یكون صریحایكون التعبیر عنها ضمنیا إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان 

انعقد متى تم التراضي بین المؤجر، یعتبر عقد تأجیر المحل التجاري قد وعلیه

من والمستأجر المسیر على العناصر الأساسیة له من محل، ومدة، وبدل الإیجار وغیرها

.العناصر

1مكرر324أیضا المادة و  ،3ج ت. من ق.203/3أنه بالعودة إلى نص المادة إلاّ 

قاعدة الرسمیة حیث یتضح من  هيود استثناء على قاعدة الرضائیة و یتضح وج،4ج م. من ق.

تحت طائلة قالب رسمي المادتین وجوب إفراغ عقد تأجیر المحل التجاري في خلال

تضمن القانون المدني ، الم1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 59تنص المادة -1

'' یتم العقد بمجرد أن ، معدل ومتمم على أنه: 1975سبتمبر 30اریخ ، الصادر بت78ج، عدد الجزائري، ج. ر.ج.

.''المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیةیتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما 

'' التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ على أن:  المتضمن ق. م. ج، 58- 75رقم  من الأمر60تنص المادة -2

وبالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.

.''التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صریحاویجوز أن یكون 

'' ... ویحرر كل عقد تسییر في شكل على أنه: المتضمن ق. ت. ج،59-75الأمر من203/3تنص المادة -3

رسمي...''

'' زیادة عن العقود التي على ما یلي: المتضمن ق. م. ج،58-75الأمر رقم من1مكرر324تنص المادة -4

لة البطلان تحریر العقود ... أو عقود تسییر محلات ـئاـیأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب، تحت ط

تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل رسمي...''
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ركن من الرسمیةبل أصبحت الكتابة،لقیامه صحیحاالبطلان، فركن الرضا لم یعد یكفي 

هذا من أجل حمایة المتعاملین بهذا العقد.، الأركان اللازمة لانعقاده

لجانبینتجاري من العقود الملزمة عقد تأجیر المحل ال-ج

التزامات متقابلة الملزمة للجانبین لأنه یولد یعتبر عقد تأجیر المحل التجاري من العقود

زم المؤجر بتمكین فیلت، حیث یصبح كل منهما دائنا ومدینا في نفس الوقت،على طرفیه

.1فع الأجرةبالمحل التجاري، مقابل التزام هذا الأخیر بدنتفاع المستأجر من الا

لم  إذا م. ج،من ق.  123و 119وحسب ما تقضي به نص المادة من هذا المنطلق

أو فسخهأن یطالب بتنفیذ العقدبعد إعذاره،اقد الآخریوف أحد المتعاقدین بالتزاماته جاز للمتع

تنفیذ الامتناع عن إضافة إلى إمكانیة ،2مع التعویض في كلتا الحالتین إذا اقتضى الأمر ذلك

.3التزامه

الخاصة لعقد تأجیر المحل التجاريالخصائص -ثانیا

،أهمها، بخصائص ممیزة ینفرد بها ضافة إلى الخصائص العامةیتمیز عقد التأجیر إ

یقوم على الاعتبار الشخصي.أنه ذو طابع تجاري، و أنه عقد

لتجاري لعقد تأجیر المحل التجاريالطابع ا-أ

رفین سواء المحل التجاري عملا تجاریا بحسب الشكل بالنسبة للطیعتبر عقد تأجیر 

أضفى الصفةالجزائري كون المشرع ل ،مهما كانت صفتهما قبل التعاقدالمؤجر أو المستأجر، و 

.61مرجع سابق، ص. محمد صبري السعدى، -1

'' في العقود الملزمة للجانبین، إذا على أنه:المتضمن ق. م. ج،58-75من الأمر رقم 119/1تنص المادة -2

لم یوفي أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه، مع 

.''..التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

'' في العقود الملزمة للجانبین إذا كانت على أنه: من ق. م. ج،المتض58-75من الأمر رقم 123تنص المادة -3

الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ التزامه إذا لم یقم المتعاقد الآخر 

.''بتنفیذ ما التزم به
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من3لمادة ا نصلمضمون  اهذا طبقو  ،1ملیات المتعلقة بالمحل التجاريالتجاریة على كل الع

.2ق. ت. ج

الشخص القائم بالعمل، فیكون العقد تجاریا حتى في مواجهة لا أهمیة لصفة ف ،وعلیه

أو اشترى المحل ،متجر بالإرث أو الوصیة أو الهبةسب ملكیة الالشخص غیر التاجر الذي اكت

.3قبل اكتسابه صفة التاجر، فالمهم في نظر القانون التجاري هو العمل ذاته

، بعض الآثار منهاالمحل التجاريإضفاء الصفة التجاریة على عقد تأجیر یترتب على 

خضوعه للنظام القانوني للأعمال التجاریة، فیجب على المستأجر المسیر أن یتمتع بأهلیة 

الدفاتر ، ومسك احتراف التجارة، والتزامه بواجبات التجار من حیث القید في السجل التجاري

على عقد  ةالتجاریإضفاء الصفة ویؤدي أیضا،4التجاریة، وخضوعه لنظام شهر الإفلاس

للمدعي و  ،هلقسم التجاري للمحاكم للنظر في المنازعات المترتبة عن تنفیذل ، خضوعه التأجیر

محكمة موطن المدعى ،حق الخیار في أن یرفع الدعوى أمام إحدى المحاكم الثلاث

لا یمكنأما فیما یخص قواعد الإثبات، فإنه ، 5مة إبرام العقد، محكمة محل الدفعمحك، علیه

.132مرجع سابق، ص. نادیة فضیل،-1

'' یعد عملا تجاریا بحسب:ما یلي على المتضمن ق. ت. ج،59-75الأمر رقممن 3تنص المادة -2

بالمحلات التجاریة...''شكله: ... العملیات المتعلقة 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة النظام القانوني لعقد تأجیر تسییر المحل التجاريطراد اسماعیل، -3

.51، ص. 2008، تلمسان، الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید

یكون للمستأجر المسیر صفة ...''على أنه: المتضمن ق. ت. ج،59-75من الأمر رقم 203/2تنص المادة -4

التاجر أو الحرفي إذا كان الأمر یتعلق بمؤسسة ذات طابع حرفي وهو یخضع لكل الالتزامات التي تنجم عن ذلك. 

.''..الأحوال لأحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل التجاريكما یجب علیه أن یمتثل حسب

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25، المؤرخ في 09–08من القانون رقم 39/4والمادة 37المادتین-5

.2008أفریل 23، الصادر بتاریخ 21المدنیة والإداریة، ج. ر. ج. ج، عدد 
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ز إثبات العقود ، التي تجی1ج ت. من ق.30نص المادة مضمونلطرفي العقد الاعتماد على

طرق الإثبات، لأن عقد تأجیر المحل التجاري لا یثبت إلا في شكل رسمي، أما التجاریة بكافة 

.2بالنسبة للغیر فیمكنهم إثبات العقد بكافة الطرق استنادا لنص المادة السالفة الذكر

لتجاري یقوم على الاعتبار الشخصيعقد تأجیر المحل ا-ب

بالنسبة یعتبر عقد تأجیر المحل التجاري من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي

ر حول قیام المتج وهو خلاف الأصل في عقد الإیجار بصفة عامة، وعلة ذلك هو  مستأجر،لل

لا تؤثر أفعاله أن مستأجر المحل التجاري ولكون ، الاتصال بالعملاءفكرة السمعة التجاریة و 

في العناصر المادیة للمحل فقط، بل تتجاوز ذلك لتؤثر على العناصر المعنویة خصوصا 

ة التجاري إلى  هفالمؤجر لا یقوم بتأجیر محل،3انجذاب العملاء إلیه وسمعته التجاری

كفاءته وخبرته في والاطمئنان في الشخص المستأجر و لدیه الثقة شخص ما إلاّ إذا كانت 

حتى یطمئن إلى أن المستأجر لن یقوم بتبدید أو تغییر ، و المجال التجاري أو الصناعي

.4عناصر المحل التجاري فیؤدي ذلك إلى انخفاض قیمته

مما یؤكد أهمیة الاعتبار الشخصي في عقد تأجیر المحل التجاري أن الغلط في و 

إذا  ینقضياضافة إلى أن العقد ،قدجر یمكن أن یؤدي إلى بطلان العشخص المستأ

     دـــــقــــل عـــــت كـــبــــثــــ'' یعلى ما یلي: المتضمن ق. ت. ج،59-75الأمر رقممن 30تنص المادة -1

بدفاتر-5بالرسائل، -4بفاتورة مقبولة، -3عرفیة، بسندات-2رسمیة، بسندات -1ــــاري: جـــت

.'' هاـــوب قبولـــحكمة وجــــالمرى إذا رأت ـــة أخــــأي وسیلـــبینة أو بـــبات بالــــالإثــــب-6الطرفین، 

.52-51طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص. ص.-2

المنافسة ،الأحكام العامة للالتزامات التجاریة، الأعمال التجاریة والتاجر والمتجرالقانون التجاري، ، الغریانيالمعتصم باللّه-3

.265، ص. 2006دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، حمایة الملكیة الفكریة،، منع الاحتكار،غیر المشروعة

.347.محمد فرید العریني، وفاء جلال محمدین، مرجع سابق، ص-4
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أیضا عدم جواز قیام المستأجر بإعادة أو مات، أو فقد أهلیته للإتجار و المستأجر  أفلس

.1تأجیر المحل التجاري أو التنازل عن الإجارة للغیر إلاّ بموافقة المؤجر

بینما العكس بالنسبة لعلاقة المستأجر بالمؤجر، إذ لا محل لقیام الاعتبار 

ل ملكیته إلى الغیر فلا یتأثر بذلك فلو قام المؤجر ببیع المحل أو بنقالشخصي،

.2المستأجر

الفرع الثالث

  ريقانونیة لعقد تأجیر المحل التجاالطبیعة ال

ضافة إلى تعریفه وبیان إ ،تشمل دراسة النظام القانوني لعقد تأجیر المحل التجاري

، وبعدها فه لربطه بنظام قانوني معینالقانونیة، وتكییخصائصه، الوقوف على تحدید طبیعته 

تطبیق القواعد الخاصة بهذا النظام.

منقولمعنويلمال عقد تأجیر المحل التجاري عقد إیجار-أولا

هو المحل التجاري و معنوي منقول التجاري عقد إیجار لمال عقد تأجیر المحلیعتبر 

كلیا أو جزئیا عن استغلال یتنازل بمقتضاه صاحب المحل التجاري حیثبمفهومه القانوني،

لحسابه، كما باسمه و تاجراالمحل لفائدة المستأجر المسیر الذي یستغل المحل التجاري باعتباره 

نظرا لخصوصیةو  ،جر مالك المحلبل للمؤ مع دفع مقا،الاستغلالهذا نتائج یتحمل أخطار و 

لم ، و انون التجاري الجزائريقالنظمه بأحكام خاصة جاءت في الجزائريهذا العقد فإن المشرع

.3یترك تنظیمها لأحكام إیجار العقارات من أجل النشاط التجاري

  .473ص. محمد فرید العریني، وفاء جلال محمدین، مرجع سابق، -1

.131مرجع سابق، ص. ،فضیلنادیة-2

   .205ص. ، 2002، موفم للنشر والتوزیع ، الجزائر، الأعمالالوجیز في القانون التجاري وقانون ،بن غانم علي -3
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ر المحل التجاري عقد إیجار أشیاءعقد تأجی-ثانیا

بالرغم من و  حیث أنه،1طابع خاصذو یعد عقد تأجیر المحل التجاري عقد إجارة أشیاء 

لأحكام القواعد  هعو اعتبار المحل التجاري حقیقة مالا معنویا، إلاّ أن هذا الأمر لا یمنع خض

.2المعنویةموالالعامة للإیجار، التي تسري على الأموال المادیة كما تسري على الأ

هو و  منقول،معنويمالقد إیجار لكن محلهتأجیر هو في حقیقته عال علیه، فعقدو 

حیث یتمتع المسیر الحر باستقلالیة في المعنویة،و المحل التجاري بجمیع عناصره المادیة 

بعیدا أرباحه ویتحمل خسائرهاستغلاله، فیقوم بذلك باسمه ولحسابه الخاص ویستفید من تسییره و 

ویتحمل تبعا ، التاجرعن أیة تبعیة للمالك، كما لو كان ملكه الحقیقي، ویكتسب بذلك صفة 

هذا ما یشكل منه عقدا من نوع خاص یصعب ربطه بعقد معین، بحیث ، 3لذلك التزامات التجار

القانون التجاري الجزائري المعینة في الأحكام الخاصة و فمن جهة ، یحكمه نظام قانوني خاص

خاصة من جهة أخرى إمكانیة الرجوع إلى القواعد العامة، و 214المادة إلى 203من المادة 

.4خاصفي حالة عدم وجود نص الإیجارالمنظمة لعقدتلك

المطلب الثاني

تمییز عقد تأجیر المحل التجاري عن بعض العقود المشابهة له

بیان و  ،ئصهالكشف عن خصاو  ،تأجیر المحل التجاريتعریف عقد التطرق ل يلا یكف

العقود التطرق إلى تمییزه عن بعض إنما یقتضي الأمرو  ،لتحدید مفهومهطبیعته القانونیة

 لهذا ،ء منازعات بخصوص تكییف هذا العقدقد تطرح أمام القضا، خاصة وأنه المشابهة له

.286فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص. -1

.35بوعجاجة منال، مرجع سابق، ص. -2

.242عمورة عمار، مرجع سابق، ص. -3

السیاسیة، جامعة محمد ، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم الجزائريالتسییر الحر في القانون عقدكتفي أمیرة، -4

.38-37، ص. ص. 2017لمین دباغین، سطیف، 
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بل ظاهر في إرادة الأطراف فحسب،ما هو ىعل هفي تفسیر الاقتصارعدم على المحاكم یجب 

.1تكییفه القانونيمن التفسیر وفقا لطبیعة العقد و لابد

إلى تمییز عقد تأجیر المحل التجاري عن عقد الإیجار المطلب لذا سنتطرق في هذا 

)، وعن الإیجار من الباطنالفرع الثاني)، وتمییزه عن عقد التسییر(الفرع الأولالتجاري(

).الثالثالفرع (

الفرع الأول

التجاري عن عقد الإیجار التجاريتمییز عقد تأجیر المحل

غالبا ما یكون التاجر غیر مالك للعقار الذي یمارس فیه نشاطه التجاري، فهو یستغل 

، الذي یعد أكثر العقود إبراما في الحیاة 2فیه محله التجاري استنادا إلى عقد الإیجار التجاري

لأهمیته ومساهمته الفعالة في تسییر المعاملات التجاریة، كما أن عقد الإیجار العملیة، نظرا 

لالها في مختلف الأنشطة التجاري یمكن الملاك (أصحاب المحلات) من الانتفاع بها واستغ

بما أنه سبق وأن تطرقنا و  ،3من هذه المعادلةمما یؤدي إلى استفادة الغیر (المستهلك)، التجاریة

ولى أولا)، بعدها نتطرق لتعریف عقد الإیجار التجاري(أجیر المحل التجاري، نتلتعریف لعقد ت

التمییز بین العقدین (ثانیا).

تعریف عقد الإیجار التجاري -أولا

الذي هو لعقار، والمستأجر ن المؤجر مالك اعقد الإیجار التجاري هو العقد الذي یبرم بی

صناعیا في الأماكن و مؤسسة حرفیة، یمارس نشاطا تجاریا أو حرفیا أو تاجر أو حرفي أ

.4المؤجرة، مقابل بدل إیجار یدفع لمالك العقار

.28طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص. -1

.169نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. -2

مجلة المنظمة ، »2005الإشكالات التي یطرحها عقد إیجار المحل التجاري بعد تعدیل «نایت علي عمران،-3

.7، ص. 2014، 10، ناحیة تیزي وزو، العدد الوطنیة للمحامین

.32طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص. -4
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ف صراحة عقد الإیجار سواء كان مدنیا تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یعرّ 

من507غایة المادة  إلى 467 واد منالمبتنظیم أحكامه فيأو تجاریا بل اكتفى 

.1 ج ت. من ق. 202إلى  169المواد من في ودعمها بأحكام خاصة ج،  م. ق.

عقد الإیجار التجاريبین عقد تأجیر المحل التجاري و أوجه التشابه والاختلاف-ثانیا

یمكن استخلاص أوجه التشابه بین العقدین من خلال التعاریف المقدمة لهما، إذ نجد 

كل منهما یتضمنان أهم عناصر عقد الإیجار، والتي تتمثل في تمكین المستأجر من الانتفاع 

التأجیر أو في عقد الإیجار بالعین المؤجرة وهو التزام یقع على عاتق المؤجر سواء في عقد 

ذلك خلال مدة ، و ه في ذلك التزام المستأجر بدفع بدل الإیجار المتفق علیهیقابلالتجاري، 

كما أن كلا العقدین یخضعان لركن الشكلیة، حیث یستوجب إفراغهما في عقد شكلي ، معینة

من ق. ت. ج 203/3و 12/مكرر187تینتنص علیه المادطائلة البطلان حسب ماتحت

لقاعدة عدم جواز التنازل عن الإیجار یخضعانالعقدین كلا بالإضافة إلى أنالسالفة الذكر،

، زیادة على 3، أو بعد موافقة المؤجر الصریحةعقدالمن الباطن، إلا إذا اشترط خلاف ذلك في 

لتأجیر ذلك فإن ملكیة الشيء المؤجر لا تنتقل إلى المستأجر في كلا العقدین، سواء في عقد ا

.فالمستأجر ینتقل إلیه حق الانتفاع بالعین المؤجرة فقط، أو في عقد الإیجار التجاري

تجاري عند إبرام بین العقدین، فتكمن أساسا في ضرورة وجود محل أما نقاط الاختلاف

، أما عقد الإیجار التجاري فلا یشترط ذلك، مما یتبین أن المحل في عقد الـتأجیر عقد التأجیر

.85، ص. 2013، دار بلقیس للنشر، الجزائر، المحل التجاري،التاجرالأعمال التجاریة، نسرین شریقي، -1

'' تحرر عقود الإیجار على أنه: المتضمن ق. م. ج،58-75من الأمر رقم 1مكرر/187تنص المادة-2

الرسمي، وذلك تحت طائلة البطلان...'' المبرمة... في الشكل 

'' یحظر على أنه: المتضمن ق. ت. ج،59-75من الأمر 188/1بالنسبة لعقد الإیجار التجاري تنص المادة -3

، أما ''...موافقة المؤجرأي إیجار كلي أو جزئي من الباطن، إلاّ إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإیجار أو 

التي تنص المتضمن ق. م. ج،58-75من الأمر 505أحكام المادة بالنسبة لعقد تأجیر المحل التجاري فتطبق علیه 

'' لا یجوز للمستأجر أن یتنازل عن حقه في الإیجار أو یجري إیجارا من الباطن دون موافقة المؤجر كتابیا على أنه: 

.''ضي بخلاف ذلكما لم یوجد نص قانوني یق
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معنوي منقول، ویعد عنصر الاتصال بالعملاء جزءا من وهو مال هو المحل التجاري بحد ذاته، 

دون أن یشمل على العقار محل العقد، على خلاف عقد الإیجار التجاري إذ یقتصر محل العقد 

تسییر على شكل مستخرج أو إعلان، إضافة إلى إلزامیة نشر عقد ال1عنصر الاتصال بالعملاء

في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفضلا عن ذلك في جریدة وطنیة مختصة بالإعلانات 

أما في عقد الإیجار التجاري من ق. ت. ج 203/3، حسب ما قضت به نص المادة القانونیة

فلا یشترط فیه نشر العقد، كما أن عقد تأجیر المحل التجاري ینتهي بوفاة المستأجر

.2عقد الإیجار التجاري فلا ینتهي بوفاة المستأجرأما، المسیر

ثانيالفرع ال

یر المحل التجاري عن عقد التسییرتمییز عقد تأج

الذي ظهر نتیجة عجز العقود ،یعتبر عقد التسییر أو عقد المناجمنت من العقود الحدیثة

المشرع الجزائري في وتبناه الكلاسیكیة على مواكبة التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، 

الباب في وذلك  01-89بموجب القانون وتم تكریسه ،1989لسنة تعدیل القانون المدني

تحت الفصل الأول مكررالقسم الأول من في ،عنوان العقود الواردة على العملتحت التاسع 

»الفرنسیة  غةلعقد التسییر''، والذي یقابله النص بالتسمیة '' contrat de management »

بین تمییزال وبعدها نتولىوعلیه، سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف عقد التسییر (أولا)،

(ثانیا).العقدین

تعریف عقد التسییر -أولا

كما  01-89 رقم ف المشرع الجزائري عقد التسییر في المادة الأولى من القانونعرّ 

متعامل یتمتع بشهرة معترف بها، یسمى عقد التسییر هو العقد الذي یلتزم بموجبه''یلي:

مسیرا، إزاء مؤسسة عمومیة اقتصادیة أو شركة مختلطة الاقتصاد، بتسییر كل أملاكها أو

.66زهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص. -1

.182، ص. 2009، دار هومه، الجزائر، القضاء التجاريحمدي باشا عمر، -2
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مقاییسه         باسمها ولحسابها مقابل أجر فیضفي علیها علامته حسببعضها، 

.1''البیعفید من شبكاته الخاصة بالترویج و ویجعلها تستومعاییره،

 فيیعد عقد التسییر من أهم عقود الأعمال التي تسمح للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

ستفادة من خبرات أحد المتعاملین الاقتصادیین ق الایعن طر زدهار الاقتصادي، التطور والا

بحیث یقوم هذا الأخیر بتسییر معین، والذي یتمتع بشهرة معترف بها في مجال اقتصادي 

فإنّ عقد التسییر من میة الاقتصادیة باسمها ولحسابها مقابل أجر، وبتاليالعمو أملاك المؤسسة

.2، إذ یقوم المسیر بمختلف الأعمال التجاریة لحساب الغیرعقود الواردة على العملال

أجیر المحل التجاري وعقد التسییرأوجه التشابه والاختلاف بین عقد ت-ثانیا

من خلال تعریف عقد تأجیر المحل التجاري وعقد التسییر، أن كلا العقدین تبینی

غلال مع احتفاظ المالك یتضمنان فصلا بین الملكیة والاستغلال، حیث یقوم المسیر بالاست

ضافة إلى أن المسیر في كلا العقدین یتمتع بقدر من الحریة فهو لا یخضع لرقابة إبالملكیة، 

ك ا أن الاعتبار الشخصي للمسیر یلعب دورا أساسیا في كلا ، كما یتبین أیض3المال

كانت لدیه ثقة في خبرة  إذا إلاّ ،العقدین، فمؤجر المحل التجاري لا یقدم على استئجار محله

المستأجر في المجال التجاري أو الصناعي، نفس الشيء بالنسبة للمسیر في عقد التسییر 

فشخصیته هي التي تجعل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تتعاقد معه، فهو یتمتع بشهرة معترف 

بها، وهذا ما یتطلبه عقد التسییر لتحقیق الأهداف المرجوة منه.

عقد التأجیر یكون باسم ختلاف فتتمثل أهمها في كون الاستغلال في أما نقاط الا

زیادة على ذلك فالمحل في ولحساب المسیر، أما في عقد التسییر فیكون باسم ولحساب المالك، 

مؤرخ في       58-75، یتضمن عقد التسییر، المتمم للأمر رقم 1989فیفري 7مؤرخ في  01-89رقم  قانون-1

.1989-02-08، الصادر بتاریخ 06، المتضمن القانون المدني، ج. ر. ج. ج، عدد 1975سبتمبر 26

، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق يالتكییف القانوني لعقد المناجمنت في القانون الجزائر یوسفي حنان، بوشامة مریم، -2

.8.، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.33.بوعجاجة منال، مرجع سابق، ص-3
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عقد التأجیر ینصب على مال معنوي منقول وهو المحل التجاري، بینما في عقد التسییر فلا 

ط، وإنما یمكن أن یشمل كل عقار یعهد بتسییره إلى المسیر.یقتصر على المحلات التجاریة فق

الفرع الثالث

تمییز عقد تأجیر المحل التجاري عن عقد الإیجار من الباطن

المشرع الجزائري عقد الإیجار من الباطن أو عقد الإیجار الفرعي أو الإیجار من م نظّ 

في المادتین اكتفى بتنظیم أحكامه، حیث القانون التجاري في 1تحت الید كما یسمیها البعض

منه دون أن یقدم تعریفا له، لذلك سنتطرق في دراستنا لهذا الفرع إلى البحث عن  189و 188

تعریف عقد الإیجار من الباطن (أولا)، ثم نتولى التمییز بین كلا العقدین (ثانیا). 

تعریف عقد الإیجار من الباطن -أولا

إقدام المستأجر الأصلي الذي یستغل على أنه، الإیجار من الباطن  عقد یمكن تعریف

محلا لأغراضه التجاریة بالتخلي عنه كلیا أو جزئیا لفائدة مستأجر فرعي أو من الباطن، یلتزم 

مؤجرفي مواجهة المستأجر الأصلي، في حین یبقى هذا الأخیر ملتزما في مواجهة

ر بین المؤجر، فیولد عن هذه العملیة عقدین أولهما عقد إیجار أصلي 2العـــقا

تأجر الأصلي والمستأجر من هما عقد إیجار من الباطن یجمع بین المسی، وثانوالمستأجر

ط ذلك بموجب عقد الإیجار، حسب ما ااشتر تمالباطن، وهذا كله في إطار موافقة المؤجر، أو

ج السالفة الذكر. ت. ق.من 188قضت به نص المادة 

التجاري وعقد الإیجار من الباطنأوجه التشابه والاختلاف بین عقد تأجیر المحل-نیاثا

من خلال التعاریف المقدمة لكل من عقد تأجیر المحل التجاري وعقد الإیجار من 

بالنسبة الباطن نستخلص أن كلا العقدین یتضمنان أهم عناصر عقد الإیجار، كما هو الحال 

.الأجرة والمدة، للإیجار التجاري، وهي الانتفاع بالعین المؤجرة

.226عمورة عمار، مرجع سابق، ص. -1

.226المرجع نفسه، ص. -2
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ففي عقد تأجیر أما أوجه الاختلاف فتكمن أساسا في المحل الذي ینصب علیه العقد، 

، أما محل باعتباره مال معنوي منقولذاته اري نجده ینصب على المحل التجاري المحل التج

المتجر باعتباره عقارا، كما أن عقد تأجیر المحل التجاري لا عقد الإیجار من الباطن فیقع على 

في المادة المنصوص علیها عقد الإیجار من الباطنیخضع للقواعد الملزمة التي یخضع لها 

الأمر الذي یدفع المستأجر الأصلي في العدید من الحالات ج السالفة الذكر،من ق. ت. 188

.1إخفاء عقد الإیجار الفرعي تحت عقد تأجیر المحل التجاريلة إلى محاو 

  .71-70ص.  .زهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص-1
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المبحث الثاني

ط انعقاد عقد تأجیر المحل التجاريشرو 

التطرق تبیان مفهومه،زیادة ل، عقد تأجیر المحل التجاريالنظام القانوني لدراسة تتطلب 

صحیحا توفر لقیامه عقدا حقیقیا یقع على مال معنوي منقول، یشترط لشروط انعقاده، وباعتباره 

بالإضافة إلى ضرورة المطلب الأول)، (العامة منها والخاصةجملة من الشروط الموضوعیة

المطلب الثاني). تعلقة بالكتابة الرسمیة والنشر (توفر الشروط الشكلیة الم

المطلب الأول

تأجیر المحل التجاريالشروط الموضوعیة لانعقاد عقد

ستوجب لصحتها توفر جملة ی،تأجیر المحل التجاري كغیره من العقود الأخرى عقد یعدّ 

، كونه یعتبر من عقود من الشروط الموضوعیة العامة (الفرع الأول) الواردة في القانون المدني

مها المشرع الجزائري في القانون وشروط موضوعیة خاصة (الفرع الثاني) نظّ إجارة الأشیاء،

 هذه مخالفةل مع تقریره جزاءكون العقد یرد على مال معنوي منقول ذو طبیعة تجاریة،،التجاري

الفرع الثالث).(الشروط الموضوعیة

الفرع الأول

الشروط الموضوعیة العامة لانعقاد عقد تأجیر المحل التجاري

توفر مجموعة من الشروط الموضوعیة العامة التجاريعقد تأجیر المحل یلزم لانعقاد 

.(ثالثا)والسببثانیا)،(المحل أولا)،رضا(وهي ال ،القواعد العامةالمقررة في

التراضي -أولا

في  یتحقق التراضي، و 1الرضا هو توافق إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني معین

، بارتباط القبول بالإیجاب عقد تأجیر المحل التجاري، كما هو الحال في سائر العقود الرضائیة

.80صبري السعدى، مرجع سابق، ص. محمد -1
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على العناصر الجوهریة في العقد وهي طبیعة العقد صحیحاوتطابقهما، ویجب أن یرد

خالیا من عیوب الإرادة من إكراهو  سلیما  إذا كان، ولا یكون كذلك إلاّ 1والمأجور والأجرة والمدة

صلاحیة ، والتي یراد بها 3، كما یجب أیضا أن یصدر من كامل الأهلیة2وتدلیس وغلط

المحل التجاري من استغلالولما كان تأجیر،4الشخص لصدور التصرفات القانونیة منه

ام العقد هي أهلیة التصرف في لإبر فإن الأهلیة اللازمة لتصرفات التي تتم بقصد المضاربة، ا

لكون عقد تأجیر المحل التجاري یعتبر من عقود التصرف، خلافا لعقد الإیجار ،5الأطراف كلا

ممیزا فقط ولم یبلغ سن الرشد فإن إیجاره، فمن كانلذا ،6الذي یكیف على أنه من عقود الإدارة

) سنة18لقاصر البالغ من العمر ثماني عشر (ل هذا ویحق،7لمصلحتهللإبطالیكون قابلا

تأجیر استغلال متجره، وتصرفه یقع صحیحا لمباشرة التجارة، حكمةموالحاصل على إذن من ال

.8مرتبا لجمیع آثاره القانونیةو 

المحل -اثانی

العملیة القانونیة التي تراضى الطرفان على تحقیقها، أما محل الالتزام العقد هو  محل

یخضع في و  والأجرة،المتجرالتأجیر هو، ومن ثم، فالمحل في عقد 9فهو ما یتعهد به المدین

إلى القواعد العامة، فیشترط أن یكون مما یجوز التعامل فیه، وأن یكون معینا هذا الخصوص 

.219، ص. 2010، دار الثقافة، عمان، 4.، طالعقود المسماة البیع والإیجارعلي هادي العبیدي، -1

المتضمن ق. م. ج.58-75من الأمر رقم  89إلى  81ن المواد م-2

بلغ سن الرشد متمتعا بقواه '' كل من على أنه: المتضمن ق. م. ج،58-75من الأمر رقم 40ص المادة تن-3

العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة.

.'') كاملة19وسن الرشد تسعة عشر (

.219علي هادي العبیدي، مرجع سابق، ص. -4

.136نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. -5

.55طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص. -6

.46، ص.2010، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدنيهلال شعوة، -7

، دار النهضة           4.، طتأجیر استغلاله،رهنه،بیع المحل التجاري، المحل التجاريسمیحة القلیوبى، -8

.183، ص. 2000العربیة، مصر، 

.220محمد صبري السعدى، مرجع سابق، ص. -9
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الشروط شرط آخر أو قابلا للتعیین، وأن یكون موجودا أو قابلا للوجود، ویضاف إلى هذه

ستهلاك، حتى یمكن رده بذاته في نهایة التأجیر وهو أن یكون غیر قابل للاتستلزمه طبیعة عقد 

، باعتباره 1العقد، كما یشترط أیضا أن یكون محل العقد مما ینطبق علیه وصف المحل التجاري

وعنصر الاتصال بالعملاء، وغیرها وحدة مالیة معنویة متكاملة، قوامها عنصر السمعة التجاریة

.2من العناصر المادیة والمعنویة

السبب-ثالثا

بالرجوع إلى القواعد و ،3هدف الملتزم تحقیقها نتیجة التزامهالغایة التي یبالسببیقصد

قد سوى أن یكون موجودا العامة یتضح أنه لا شرط یتطلبه القانون في سبب الع

.أو الآداب العامةغیر مخالف للنظام العام، و ومشروعا

الفرع الثاني

تأجیر المحل التجاريالشروط الموضوعیة الخاصة لانعقاد عقد

مؤجراف المشرع الجزائري شروط خاصة بزیادة على الشروط الموضوعیة العامة، أض

(ثانیا)، والعین المؤجرة (ثالثا)، حیث المسیر(أولا)، وأخرى خاصة بالمستأجرالمحل التجاري

.نظرا لخصوصیة عقد تأجیر المحل التجاريأوردها في القانون التجاري

المحل التجاريمؤجربالشروط الخاصة  -أولا

یجب على الأشخاص الطبیعیین أو '':أنهمن ق. ت. ج على205تنص المادة 

ین الذین یمنحون إیجار التسییر، أن یكونوا قد مارسوا التجارة أو امتهنوا الحرفة لمدة یالمعنو 

استغلوا لمدة و أو مارسوا لنفس المدة أعمال مسیر أو مدیر تجاري أو تقني خمس سنوات،

.''سنتین على الأقل المتجر الخاص بالتسییر

.182-181سمیحة القلیوبى، مرجع سابق، ص. ص. -1

.259المعتصم باالله الغریاني، مرجع سابق، ص. -2

.234محمد صبري السعدى، مرجع سابق، ص. -3
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المشرع الجزائري أقر علاوة على إلزامیة توفر أهلیة التصرف في مؤجر المحل التجاري، 

آخرین هما: ضرورة توفر شرطین،ق. ت. ج السالفة الذكر205المادةفي نص 

یجب على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یمنحون إیجار التسییر، أن -

یكونوا قد مارسوا التجارة أو امتهنوا الحرفة لمدة خمس سنوات.

أن یكون هؤلاء الأشخاص قد مارسوا استغلال هذا المحل على الأقل لمدة سنتین. -

تأجیر المحلات التجاریة یتضح من خلال هذین الشرطین أن المشرع الجزائري قصر 

على أهل الخبرة والدرایة بفنون الإدارة والتسییر التجاري، حتى یبعد عن هذا المجال فئة التجار 

وات هذه السنیجب أن تكونلم یبین ما إذا كانتأنه إلاّ الذین یقصدون المضاربة فحسب،

.1متتالیة أم لا

أمر من جبالمدة أو تخفیضها بمو ه یمكن التخلص من الشرطین إما بإلغاء أنغیر 

، بعد الاستماع إلى النیابة العامة، بناء على طلب المعني الذي هو مطالب رئیس المحكمة

، وهذا 2بإثبات المبرر الذي یمنعه من استغلال محله التجاري شخصیا أو بواسطة مندوبین عنه

تخفض المهلة '' یجوز أن تلغى أوالآتي نصها: من ق. ت. ج206ما أكدته المادة 

بموجب أمر من رئیس المحكمة، بناء على مجرد طلب من 205المنصوص علیها في المادة 

المعني بالأمر وبعد الاستماع إلى النیابة العامة، وخاصة إذا أثبت هذا الأخیر، بأنه یتعذر 

علیه أن یستغل متجره شخصیا أو بواسطة مندوبین عنه.''

ق یطبیمكن تیحدد أي المهلتین یمكن تخفیضها، إذنوبما أن النص جاء عاما ولم

.3السنتین والخمس سنوات، الحكم على المهلتین معا

ج فقد نصت صراحة بأن المدة المشار إلیها والمنصوص  ت. من ق.207المادة أما

الولایة            لا تسري عندما یكون مؤجر المحل الدولة،205علیها بموجب المادة 

.137-136نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. ص. -1

.90، ص. 2007، دار هومه، الجزائر، 4، ط. المحل التجاريمقدم مبروك، -2

.137نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. -3
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العمومیة أو المؤسسات المالیة، أو أحد الأشخاص المحجور والبلدیة، المؤسسات 

علیهم، والمعتوهین أو الأشخاص الذین یعین لهم وصي قضائي، وذلك فیما یتعلق بالمحل 

، كما لا تسري تلك المدة على الورثة والموصى التجاري الذي كانوا یملكونه قبل فقدانهم الأهلیة

مؤجر المحل التجاري إذا كان تأجیر التسییر جر أو من حرفي متوفى، إضافة إلى لهم من تا

یهدف أصلا إلى ضمان تصریف المنتجات المجزأة المصنوعة أو الموزعة من طرفه بموجب 

.1حتكاراعقد 

المبرمة بین د تأجیر المحل التجاريو علاوة على ذلك، لا تسري هذه الشروط على عق

الوكلاء القضائیین المكلفین تحت أي عنوان كان بإدارة محل تجاري بشرط أن یرخص لهم 

علیه نص المادة ما نصلأغراض هذه العقود من السلطة التي أسندت لهم الوكالة، وهذا حسب 

.2ج ت. من ق.210

الشروط الخاصة بمستأجر المحل التجاري-ثانیا

، أن تتوفر فیه نفس الشروط أهلیة التصرف في المستأجر المسیرتوفر یجب إضافة إلى 

التي یجب توفرها في الشخص التاجر، بمعنى أن یكون المستأجر المسیر تاجرا، وأن یمارس 

التي تضمنها القانون التجاري، ویتخذها مهنة معتادة له، كما یلتزم بقید نفسه  ةالأعمال التجاری

على المستأجر المسیر أن یشیر في عناوین فواتیره ورسائله ، كما یتعین 3في السجل التجاري

وطلبات البضاعة والوثائق البنكیة، والتعریفات أو النشرات، وكذلك في عناوین جمیع الأوراق 

الموقعة من طرفه أو باسمه، رقم تسجیله في السجل التجاري، ومقر المحكمة التي سجل

المتضمن ق. ت. ج.59-75من الأمر رقم 207المادة -1

205تسري أحكام المواد لا ''على ما یلي: المتضمن ق. ت. ج،59-75من الأمر رقم 210المادة تنص-2

أي عنوان كان بإدارة محل على عقود تأجیر التسییر المبرمة بین الوكلاء القضائیین المكلفین تحت  209و 206و

تجاري بشرط أن یرخص لهم لأغراض هذه العقود من السلطة التي أسندت لهم الوكالة وأن یتمموا إجراءات النشر 

.''المقررة أعلاه

.88، ص. 2011، دار بلقیس للنشر، الجزائر، المختصر في القانون التجاري الجزائريأحمد بلودنین، -3
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ي، زیادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم التسجیل لدیها، وصفته كمستأجر مسیر للمحل التجار 

.1ج ت. من ق.204التجاري لمؤجر المحل التجاري، وهذا طبقا لنص المادة

الشروط الخاصة بالعین المؤجرة-ثالثا

الأساسیة یشترط أن یكون موضوع عقد التأجیر محلا تجاریا تتوفر فیه العناصر 

78قضي به نص المادة یعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة، وهذا ما خاصة ، لتكوینه

'' تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة من ق. ت. ج والتي تنص على ما یلي: 

المخصصة لممارسة نشاط تجاري.

ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملائه وشهرته.

یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل كما

والاسم التجاري والحق في الإیجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكیة الصناعیة 

.''والتجاریة كل ذلك ما لم ینص على خلاف ذلك

الفرع الثالث

المحل التجاريعقد تأجیرلانعقاد موضوعیةجزاء مخالفة الشروط ال

الواجب توفرهاة الشروط الموضوعیة العامةمخالفالجزاء المترتب علىیمكن استخلاص 

، بالرجوع إلى أحكام القواعد العامة.قیام عقد تأجیر المحل التجاريل

ومن ثم، إذا شاب إرادة أحد المتعاقدین عیب من عیوب الرضا كالغلط والتدلیس

كما یتقرر ، قابلا للإبطال لمصلحة من شاب رضاه أحد هذه العیوب، فإن العقد یكون وغیرها

مخالفة الشروط المتعلقة بمحل العقد من حیث وجوده البطلان كذلك في حالة 

حالة وجود سبب غیر مشروع، أو مخالف للنظام العام، فیجوز لكل ذي وفي  ومشروعیته،

.2مصلحة التمسك بهذا البطلان

المتضمن ق. ت. ج.59-75من الأمر رقم 204المادة -1

المتضمن ق. م. ج. 58 -75رقم  من الأمر 98إلى  81المواد من -2
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مخالفة الشروط الموضوعیة الخاصة لإبرام عقد التأجیر، فیمكن أما بالنسبة لجزاء 

عقد التأجیر المنصوص علیها في القانون التجاري بالمواد الخاصةأحكاماستخلاصها من

وللشروط المنصوص علیها سابقا حیث أكدت أن أي مخالفة لأحكام هذا عقد،الجزائري، 

البطلان، وهذا ما أكدت علیه نص یكون مصیرهخصوصا تلك المتعلقة بالشخص المؤجر،

كل عقد بتأجیر التسییر أو اتفاق آخر یعد باطلا،'':التي تقضي بما یلي212/1المادة

التجاري دون أن تتوفر فیها یتضمن شروطا مماثلة وافق علیها المالك أو المستغل للمحل

یجوز للمتعاقدین التمسك الشروط المنصوص علیها في المواد المشار إلیه أعلاه، غیر أنه لا 

.''..بهذا البطلان تجاه الغیر

یجوز لكل شخص التمسك ببطلان العقد، كما یجوز للمحكمة القضاء به من وعلیه،

تلقاء نفسها، ولو لم یثره الخصوم، لكون هذا البطلان لا یهدف إلى حمایة مصلحة 

أخطار تكاثر عملیات تأجیر المحل وحمایة الغیر من الأطراف، وإنما إلى تطهیر عالم التجارة، 

، غیر أن هذا البطلان لا تمتد آثاره إلى الغیر، حیث أقر المشرع 1والمضاربة علیهاالتجاري 

تجاه الغیر. التمسك به ج السالفة الذكر، عدم جواز ت. من ق.212/1الجزائري في المادة 

رتب المشرع الجزائري إلى جانب بطلان عقد تأجیر المحل التجاري، جزاء آخر هذا و 

یمس حق المتعاقدین في الملكیة التجاري، بمعنى حقهما في طلب تجدید الإیجار التجاري 

، حیث الاستحقاقيوحقهما في الحصول على التعویض، بالنسبة للعقار المستغل فیه المحل

ویترتب على البطلان المنصوص علیه ''...على أنه:  .جت  من ق.212/2نصت المادة 

في الفقرة السابقة للمتعاقدین سقوط الحق الذي قد یحصلون علیه من جراء الأحكام المتعلقة 

بالإیجارات التجاریة المحددة للعلاقات التي تقوم بین المؤجرین والمستأجرین وذلك فیما یتعلق 

فیتولى، ''ال التجاري أو الصناعي أو الحرفيت الاستعمبتجدید إیجارات العقارات أو الأماكن ذا

التجاري، حیث یقضي به تطبیق هذا الجزاء القاضي بمجرد ثبوت بطلان عقد تأجیر المحل

، مذكرة العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة (الرهن والإیجار)قماش سلوى، إسعون كنزة، -1

.81، ص. 2014معة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
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، والتي تخول لمؤجر 1ج ت. ق. من177نظر عن مقتضیات المادة بقوة القانون بغض ال

العقار تبریر رفضه تجدید الإیجار لسبب جدي أو مشروع للإفلات من دفع التعویض 

.2الإستحقاقي

المطلب الثاني

الشروط الشكلیة لانعقاد عقد تأجیر المحل التجاري

لكون التجارة تتمیز بالسرعة ،التجاریةیعتبر مبدأ الرضائیة الأصل عند إبرام العقود

، لكن نظرا لأهمیة ایشترط القانون شكلیة معینة أو إجراءات خاصة لإبرامهلا  ، لهذائتمانوالا

أضاف ،ومن أجل حمایة المتعاملین بهذا العقد،وتأثیره على المحل التجاري،التأجیرعقد 

شترط صیاغة عقد االمشرع الجزائري علاوة على الشروط الموضوعیة، شروط شكلیة، حیث 

النشرتخاذ إجراءاتووجوب اقالب رسمي (الفرع الأول)،  في جاريالمحل التتأجیر

روط تترتب جزاءات على ، وعند مخالفة هذه الش)لثالث(الفرع ا تسجیل(الفرع الثاني)، وال

)، وبهذا أصبحت الرضائیة غیر كافیة لإبرام عقد تأجیر المحل التجاري.الفرع الرابعمخالفیها (

الأولالفرع 

رسمیةال شرط

         على  التي تنصمن ق. م. ج1مكرر324تینالمادیتضح من خلال نص 

، تحت طائلة '' زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجبیلي: ما 

عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو ...ریرـالبطلان، تح

''...التي تنص على: من ق. ت. ج  203/3وشكل رسمي...''مؤسسات صناعیة في

شكل ضرورة إفراغ عقد تأجیر المحل التجاري في ، ویحرر كل عقد تسییر في شكل رسمي...''

324عرّف المشرع الجزائري العقد الرسمي في القانون المدني في نص المادة ، حیث رسمي

'' یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید على أنه: المتضمن ق. ت. ج،59-75من الأمر رقم 177/1تنص المادة -1

.''..الإیجار دون أن یلزم بتسدید أي تعویض، إذا برهن عن سبب خطیر ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل

.86-85مرجع سابق، ص. ص. طراد اسماعیل، -2



ماهیة عقد تأجیر المحل التجاريلالأوالفصل 

34

أو فیه موظف عام أو ضابط عمومي'' العقد الرسمي عقد یثبت والتي تنص على أن: 

شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال 

.''القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

نجده أضفى على 1المتضمن تنظیم مهنة التوثیق02-06القانون رقم إلىوبالرجوع 

الموثق صفة الضابط العمومي، وخول له جزء من صلاحیات السلطة العامة، المتمثلة في 

تحریر العقود الرسمیة، لكن هذا لا یعني أن تحریر هذا العقد یقتصر على الموثق فقط، بل 

، في حدود ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامةموظف عام أوكلیتولى تحریره

.2تصاصهمسلطتهم واخ

لثانيالفرع ا

نشر العقدشرط

یقوم نظام الشهر والعلانیة بدور رئیسي وهام بالنسبة للتصرفات القانونیة، وتحرص 

یه، وهذا لحمایة المتعاملین قانونیة علعلى تنظیمه وترتیب آثار التشریعات، خاصة التجاریة، 

استكمالها من أجل م المشرع الجزائري الإجراءات اللازم ، ولتحقیق هذا الغرض نظّ العقود ذهبه

، التي تنص 203/3، والتي یمكن استخلاصها من نص المادة تأجیر المحل التجاري عقدنشر 

كل عقد تسییر في شكل رسمي وینشر خلال خمسة عشر یوما من ''... ویحررعلى ما یلي: 

تاریخه على شكل مستخرج أو إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك 

في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة...''

یجب نشر العقد خلال خمسة عشرة یوما، ابتداء من تاریخ إبرامه في شكل ، علیهو 

أو إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، بالإضافة إلى نشره في جریدةمستخرج 

 ةــــــــنــــهـــــــــم مــــیـــــــظــنـــن تــــــــــمــضـــــــتــــــ، ی2006، فــــــبرایـــــــر 02 - 06قــــــــــم ون ر ــــانـــــــــــقـــــــمن ال 03ادة ـــــــــــمـــــــال-1

   .2006ارس ـــــــم 08خ ــــــاریــــــــادر بتـــــ، الص14عدد  ج، ج. ر.الـــــــــمـــــــوثــــــــق، ج. 

.24بوعجاجة منال، مرجع سابق، ص. -2



ماهیة عقد تأجیر المحل التجاريلالأوالفصل 

35

الغیر بوضعیة المحل التجاري، الذي وضع  إعلانهذا من أجل ،الإعلانات القانونیةختصة بم

، وبالحالة القانونیة للتاجر.تحت تصرف المستأجر المسیر من أجل استغلاله باسمه ولحسابه

الفرع الثالث

التسجیلشرط

یجب على المستأجر المسیر أن یقوم بالقید في السجل التجاري نظرا لاكتسابه صفة 

التاجر، في مهلة شهرین مع ذكر صفته كمسیر، كما یلتزم المؤجر بإتمام نفس العملیة، وإذا 

كان قد سجل نفسه سابقا یجب علیه تعدیل قیده الخاص، مع البیان صراحة بتأجیر تسییر 

''... ویتعین على الآتي نصها: 203/4، وهذا ما قضت به أحكام المادة 1يالمحل التجار 

المؤجر إما تسجیل نفسه في السجل التجاري أو تعدیل تقیده الخاص مع البیان صراحة 

.''..بتأجیر التسییر

كما یتعین أیضا على المستأجر المسیر أن یشیر في عناوین جمیع الأوراق الموقعة من 

قم تسجیله في السجل التجاري، ومقر المحكمة التي سجل لدیها، وصفته طرفه أو باسمه، ر 

كمستأجر مسیر للمحل التجاري، زیادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم التسجیل التجاري 

.2من ق. ت. ج204/1لمؤجر المحل التجاري، حسب ما جاء في نص المادة 

الفرع الرابع

الشروط الشكلیة لانعقاد عقد تأجیر المحل التجاريجزاء مخالفة

یترتب على مخالفة شرط إفراغ عقد تأجیر المحل التجاري في الشكل الرسمي بطلان 

    ةالسالف جمن ق. م.  1رمكر 324ضت به نص المادة العقد بطلان مطلق، حسب ما ق

ا، وهذا ما أكدت علیه ممن ق. ت. ج السابق ذكره 212و 203/3 تین، ونص المادالذكر

الآتي نصه: '' إن 10/07/2001، الصادر بتاریخ 252246رقم المحكمة العلیا في قرارها 

المشرع فرض إجراءات شكلیة لإبرام عقد التسییر الحر، یجب مراعاتها تحت طائلة 

.293فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص. -1

المتضمن ق. ت. ج.59-75من الأمر رقم 204المادة -2
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عتبار عقد التسییر العرفي الذي لم یخضع للإجراءات ا البطلان، ولما قضى قضاة المجلس

من القانون التجاري عقد إیجار من الباطن فإنهم قد 203الشكلیة المنصوص علیها في المادة 

.1''القانون مما یترتب علیه النقضخرقوا 

وعلیه، فالكتابة الرسمیة لعقد تأجیر المحل التجاري لیست دلیلا للإثبات فقط، بل 

أصبحت شرط من شروط انعقاده، وإغفاله یؤدي إلى بطلان العقد.

ولا ، أما تخلف إجراءات الإعلان، فلا یؤدي إلى بطلان عقد تأجیر المحل التجاري

لكون البطلان المنصوص علیه ،السالفة الذكرمن ق. ت. ج212لیه أحكام المادة تسري ع

المحكمة العلیا في أكدت علیه ، وهو ما 2في هذه المادة یخص الشروط المتعلقة بتحریر العقد

''... ولما ثبت أن الطاعن الآتي ذكره  21/03/1994 في المؤرخ 119122رقم  قرارها

المتعلقة بتحریر عقد التسییر كما هو مشار إلیه أعلاه، خلافا لما ذهب إلیه  طو استجاب للشر 

قضاة المجلس، فإن عدم تسجیل نفسه بالسجل التجاري لا یؤدي إلى بطلان عقد التسییر الحر 

جر، ولما حكم قضاة الموضوع بعكس ذلك، فإنهم خرقوا المذكور، لأنه لا یمس بحقوق المؤ 

.3من قبل المحكمة العلیا، مع النقض والإحالة''-تلقائیا-القانون، مما یستوجب إثارة هذا الوجه

الإشهار القانوني اطلاع الغیر على وضعیة هدف المشرع الجزائري من ولما كان 

ومن أجل الحفاظ على حقوق والحالة القانونیة للتاجر من جهة أخرى، المتجر من جهة، 

هذا الأخیر في حالة إغفاله قرر معاقبةفإنه،الأشخاص المتعاملین مع المستأجر المسیر

حسب ما قضت به نص ج،د. 5.000د.ج إلى  500لإجراءات النشر والتسجیل بغرامة من 

مـــجــــلــة ، 10/04/2001 ؤرخ فيـــم 252246رار رقم ـــــریة، قــــــحــــــوالباریةـــــجــــالغرفة التا،ــلیـــمة العــــــكــــالمح-1

.235، ص. 2001، 2قضائیة، عدد 

.294فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص. -2

، مجـــــلــــة 21/03/1994مؤرخ في 211912المحـــــكمــــة الـــعلـــــیا، الــــغـــرفــــة التجــــاریــــة والـبحـــریــة، قـــرار رقـم -3

.152، ص. 1994، 3قضائیة، عدد 
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بالإضافة إلى إقرار غلق محل كل شخص ،1الأخیرةمن ق. ت. ج في فقرتها 204المادة 

طبیعي أو اعتباري یمارس نشاط تجاري دون التسجیل في السجل التجاري إلى غایة تسویة 

 100.000دج إلى  10.000مرتكب الجریمة لوضعیته، هذا مع تغریمه بغرامة تتراوح بین 

المتعلق بممارسة الأنشطة 04-08من القانون 31المادة نصما جاء فيدج، حسب

من نفس القانون عدم شهر البیانات بغرامة تتراوح ما بین 35، كما تعاقب نص المادة التجاریة

ویتعین على المركز الوطني للسجل التجاري إرسال قائمة ،دج 30.000إلى دج  10.000

لى المصالح المكلفة الأشخاص الطبیعیین والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الشهر القانونیة إ

.2بالرقابة

المشرع الجزائري أقر بمسؤولیة المؤجر والمستأجر بالتضامن عن كافة إضافة إلى أنّ 

الدیون المتعلقة باستغلال المحل التجاري في حالة عدم اتخاذ إجراءات الشهر والعلانیة، وطیلة 

.3مدة ستة أشهر من تاریخ النشر

''... كل مخالفة لأحكام الفقرة على أن:  المتضمن ق. ت. ج،59-75من الأمر رقم 204/2تنص المادة -1

دج.''  5.000دج إلى  500السابقة، یعاقب عنها بغرامة من 

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة   2004غشت 14مؤرخ في 04-08من القانون رقم  35و 31المادة -2

.2004غشت 18، الصادر بتاریخ 52التجاریة، ج.  ر. ج. ج، عدد 

المتضمن ق. ت. ج.59-75من الأمر رقم 209المادة -3
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جیر المحل التجاري صحیحا، وتوافره على الشروط المنصوص علیها فيأإن قیام عقد ت

القانون التجاري وكذا الأحكام الخاصة الواردة في ،الأحكام العامة الواردة في القانون المدني

لا  الآثارغیر أن هذه الالتزامات التي ینشئها العقد، تتمثل في ثار قانونیة،آحتما سیرتب عدة 

وإنما تمتد أیضا إلى الغیر، خاصة أن ،تقتصر على كل من المؤجر والمستأجر فحسب

ویتحمل كل الأعباء الناشئة ،المستأجر یقوم باستغلال المحل التجاري باسمه ولحسابه الخاص

أو  دائناعقود مع الغیر فقد یكون فیها بإبراموكذا قیامه ،عن هذا الاستثمار سواء ربح أو خسارة

مدینا.

ائني ثار عقد تأجیر المحل التجاري إلى دائني المتعاقدین سواء كانوا دآتتعدى كذلك 

الذي أجر محله إلى المؤجر صاحب المؤجر أو دائني المستأجر، وكذلك إلى مؤجر العقار

إضافة ،مشتري المحل التجاري في حالة تنازل مؤجره ببیعه لهذا الأخیرالمحل التجاري، أو إلى

إلى ذلك یعتبر عقد تأجیر المحل التجاري من العقود الزمنیة، فینتهي سواء بصفة طبیعیة 

بالنسبة  اثار آیرتب الانقضاءاء مدته، أو بأسباب أخرى تؤدي إلى انقضائه، كما أن هذا بانته

.1للمتعاقدین وكذا بالنسبة للغیر

المترتبة عن عقد تأجیر المحل التجاري فيالآثارلذا خصصنا هذا الفصل لدراسة 

.(المبحث الثاني)وانقضائه في ،المبحث الأول)(

.110.سماعیل، مرجع سابق، صاطرد  - 1
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المبحث الأول

عقد تأجیر المحل التجاريانعقادالمترتبة عنالآثار

التي الالتزاماتتتمثل في التي ثار هامة، و آعن عقد تأجیر المحل التجاري عدة ینتج 

التي تتعلق بالغیرالالتزاماتوذلك وفقا لبنود العقد، وكذا ،تقع على عاتق الطرفین المتعاقدین

المحل ثار تأجیرآعرض في هذا المبحث إلى لذا سنت،سواء دائني المؤجر أو دائني المستأجر

ثار تأجیره بالنسبة إلى الغیرآ)، ثم نتطرق إلى (المطلب الأولالتجاري بین المتعاقدین

(المطلب الثاني).

المطلب الأول

لمتعاقدینبالنسبة لتأجیر المحل التجاري  عقد انعقادثارآ

أنّ التزامات تقع على عاتق طرفیه، إلاّ ثار عقد تأجیر المحل التجاري بمثابة آتعتبر 

.مما یستوجب الرجوع إلى القواعد العامة،القانون التجاري لم یتعرض إلى هذه الالتزامات

ثار عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة إلى أطراف آوعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى 

لى التزامات المستأجر فيوإ ،)یث سنتناول التزامات المؤجر في (الفرع الأولالعقد، بح

).(الفرع الثاني

الفرع الأول

التزامات المؤجر

الالتزام بتسلیم وأهمها،یترتب على مؤجر المحل التجاري عدة التزامات إزاء المستأجر

الالتزام الالتزام بعدم المنافسة (ثالثا)، )، انیاثالمحل التجاري(أولا)، الالتزام بصیانة المحل(

وكذا الالتزام بتعدیل القید في السجل التجاري،)رابعا(التعرض وضمان العیوب الخفیةبضمان 

  ).اخامس(
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لتزام بتسلیم المحل التجاريالا  -أولا

ولا یكفي تسلیم المكان القائم ، في المیعاد المتفق علیهین المؤجرة یلتزم المؤجر بتسلیم الع

باعتبار أن المحل ،المعنویةادیة و عناصره المبل یجب علیه تسلیم كل علیه المحل التجاري

وذلك بتقدیم ،، وخاصة بالنسبة لتسلیم عنصر الاتصال بالعملاءمنقولمعنويمال التجاري 

ف على مختلف العملاء والموردین المستندات للمستأجر لیتمكن من التعر جمیع الوثائق و 

دفاتر ال كذاو ، دفاتر المحاسبةالاطلاع على  للمستأجرإلى ذلك یمكنإضافة،الاتصال بهمو 

كما یلتزم أیضا بتسلیمه الاسم التجاري كونه یمیز المحل التجاري عن باقي ، 1للمؤجرالتجاریة

.2المحلات الأخرى، فهو عنصر أساسي لارتباط العملاء به دون غیره

إذ لا یعتبر استبدالها إلا بموافقة المستأجر،فلا یجوز یجب علیه تسلیمها بذاتها،

أیضا لا یمكن فمنه لمؤجر منفذا لالتزامه في حالة عرضه عین أخرى غیر المتفق علیها،ا

.3أن یضع یده على غیر العین التي استأجرهاللمستأجر 

وخاصة فیما فیما یخص أحكام هذا التسلیم فهو یتعلق بأحكام التسلیم في عقد البیع

یسري على الالتزام ''ج: م. ق. 478 المادةما أكده نصوهذا  ،4یتعلق بزمان ومكان التسلیم

بتسلیم العین المؤجرة ما یسري على الالتزام بتسلیم المبیع من أحكام، خاصة ما تعلق منها 

.''بتاریخ ومكان تسلیم الشيء المؤجر

.242-141نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. ص. -1

  .42 ص. بوعجاجة منال، مرجع سابق،-2

، دار المـــطــــــــبوعات امةــــــام العــــكـــــالأحــمســــــماة، عقد الإیجار، ــــــــقود الــــالعود، ـــــــــــــعــــــــو الســــــــــــان أبــــــــــــضــــــــرم-3

.167، ص. 1999دریة، ـــــــكنـــــالجــــــــامعــــیة، إس

.40كتفي أمیرة، مرجع سابق، ص. -4
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ز للمستأجرو جفإنه یبالتزامه بتسلیم المحل التجاري أما فیما یخص جزاء اخلال المؤجر 

مع حقه ،الانتفاع نلإنقاص من الأجرة بقدر ما نقص مأو ا ،مطالبة فسخ العقدالمسیر

.1عن الأضرار اللاحقة بهبالمطالبة بالتعویض 

الالتزام بصیانة المحل التجاري-ثانیا

یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجرة حتى تبقى على الحالة التي كانت علیها وقت 

ملزم فالمؤجر، من الانتفاع بالمحل التجاري طوال مدة العقدیتمكن المستأجر ، حتى2التسلیم

وكذا ترمیم  والآلاتبجعل المحل التجاري صالحا للاستخدام والاستغلال وذلك بصیانة المعدات 

التي ،القیام بالترمیمات الضروریةبألزم المؤجر الجزائري المشرع غیر أن .3العقار المقام فیه

كإصلاح الجدران المهددة بالسقوط، دون ،ؤجرة من الهلاكعاجلة لحفظ العین المتكون 

الترمیمات الخاصة بالمستأجر فهي ترمیمات بسیطة ناجمة عن استعماله للعین 

.4كإصلاح أقفال الأبواب ودفع فواتیر الكهرباء،المؤجرة

یمكن للمستأجر ،المؤجر بالتزامه بالصیانة طبقا للقواعد العامةإخلالأما في حالة 

أو الإنقاص من ثمن ،بتنفیذ التزامه عینا إذا أمكن ذلك، كما یمكن مطالبته بفسخ العقدإلزامه

نیة حصوله على ترخیص من الأجرة مع حقه في المطالبة بالتعویض، إضافة إلى ذلك إمكا

.5نفیذ أعمال الصیانة بنفسه وعلى نفقة المؤجرالقضاء لت

المتضمن ق. م. ج.58-75من الأمر 477المادة -1

'' یلتزم المؤجر بصیانة العین المؤجرة على أنه: المتضمن ق. م. ج،58-75من الأمر 479/1نص المادة ت-2

لتبقى على الحالة التي كانت علیها وقت التسلیم...''

.142نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. -3

.108هلال شعوة، مرجع سابق، ص. -4

.264-263، ص. ص. 1998الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ، المكتبعقد الإیجارأنور طلبة، -5
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لمنافسةالالتزام بعدم ا-ثالثا

عقد تأجیر المحل عن وهذا الالتزام ینشأ تلقائیا ،یلتزم المؤجر بعدم منافسة المستأجر

عقد  إبرامفعلیه أن یمتنع عن إقامة تجارة مماثلة ستؤدي إلى سحب العملاء بعد التجاري، 

التأجیر، لأنها تصرفات تلحق بالمستأجر ضرر وقد تحرمه من الانتفاع بالمحل التجاري 

.1واستمرار تردد العملاء علیه

وتمكینه من استغلال ،حمایة مصالح المستأجرهو  بعدم المنافسةالهدف من الالتزامإن   

هذا  أنّ إلاّ ،خرآ المحل التجاري والاحتفاظ بالعملاء، ومنع المؤجر من تحویلهم إلى محل

بل على نوع التجارة التي یمارسها المستأجر ،لا یشمل جمیع أنواع الأنشطة التجاریةالشرط 

.2، ومن حیث الزمانبالتالي یجب أن یكون محدد من حیث المكان،فقط

الاتفاق على شرط عدم المنافسة یبقى مشروعا حتى لقد اتجه القضاء الفرنسي إلى أنّ 

یمكن ، إذمنیا، شریطة أن یكون محددا مكانیا ضمن دائرة أو منطقة معینةوإن لم یحدد ز 

للمؤجر إنشاء متجر مماثل ومزاولته ذات النشاط في حالة ما إذا كان في منطقة بعیدة، كما 

ویزاول فیه نشاطا مختلفا فذلك لا یؤدي إلى ،یمكنه إنشاء محلا تجاریا أخر في نفس المنطقة

.3منافسة المستأجر

یقرر جزاء إخلال في القانون التجاري الجزائريعدم وجود نص خاصتجدر الإشارة أنّ 

على أساس أن التزام ،المؤجر بالتزامه بعدم المنافسة یستوجب الرجوع إلى القواعد العامة

انتفاع المستأجر إخلالوالذي یؤدي إلى ، خل في التزامه بضمان فعله الشخصيالمؤجر ید

غلق التالي یمكن لهذا الأخیر مطالبة المؤجر بالتنفیذ العیني من خلال ب،بالمحل التجاري

.223سمیحة القلیوبى، مرجع سابق، ص. -1

.44بوعجاجة منال، مرجع سابق، ص. -2

.225-224سمیحة القلیوبى، مرجع سابق، ص. ص. -3
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في التنفیذ، أو مطالبته یرختأالمتجر الجدید تحت غرامة تهدیدیة یحكم بها القاضي عن كل یوم 

.1الأجرة، أو فسخ عقد الإیجار مع حقه في التعویضبإنقاص

الخفیةضمان العیوب تعرض و ال عدم الالتزام بضمان-رابعا

عن كل تعرض من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعینبالامتناع یلتزم المؤجر 

97405حكمة العلیا في قرارها رقم وهذا ما أكدته المانتفاعا كاملا وهادئا،المؤجرة وملحقاتها 

''حكمهاالآتي22/11/1992المؤرخ في  من المقرر قانونا أن على المؤجر أن یمتنع عن :

ل ما من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالعین المؤجرة ولا یجوز له أن یحدث بها، أو ك

بملحقاتها أي تغییر یخل بهذا الانتفاع أو ینقص منه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون 

فیه بالخطأ في تطبیق القانون غیر مؤسس.

نجزة من قبل المؤجر تمت دون أن الأشغال الم-في قضیة الحال-ولما كان من الثابت

ترخیص من المستأجر وأدت إلى تقلیص مساحة المحل، فإن قضاة الموضوع بمنحهم 

ومتى كان كذلك استوجب رر اللاحق به طبقوا صحیح القانون، تعویضات للمستأجر نتیجة الض

.2''رفض الطعن

المؤجر كل ، إذ یضمن أتباعه، أو من أحدسواء كان التعرض صادر منه شخصیا وهذا   

تعرض ینشأ عن فعله سواء كان تعرض مادي أي قیامه بأعمال مادیة تؤدي إلى الإخلال 

، أو تعرض قانوني 3بانتفاع المستأجر، كأن یقوم بتعلیة منزل مجاور یحجب الضوء عن العین

أي یدعي المؤجر أن له حقا على العین المؤجرة یتعارض مع حق المستأجر، كأن یؤجر ملك 

.121طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص. -1

، مجـــلــة 22/11/1992مؤرخ في 97405الــــغـــــرفـــة الــــتجـــاریــــة والــــبحـــــریة، قرار رقم المـــحكــــمــــة الــــعلــــیــــا، -2

.176، ص. 1993، 3قضائیة، عدد 

.213-121رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص. ص. -3
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ملكه، ثم یحتج بملكیته لاسترداد العین المؤجرة قصد أن یحرم المستأجر من الانتفاع فیتالغیر

.1بها

كأن  ،وكان هذا التعرض مؤسسا على سبب قانوني،صدر تعرض من الغیر إذاأما 

یكون للغیر حق على أحد عناصر المحل التجاري یتعارض مع حق المستأجر في الانتفاع بها 

في هذه الحالة برّد هذا اتجاه المستأجرفیلتزم المؤجر،الاختراعكالعلامة التجاریة أو براءة 

كان التعرض في صورة دعوى قضائیة ضد المستأجر إذاأما في حالة ما ،إزالتهالتعرض أو 

نه یلتزم على المؤجر بالرد على هذه الدعوى والتدخل فیها في حالة إخطاره من طرف فإ

في دفع دعوى الغیر وأدى ذلك إلى حرمان المستأجر من الانتفاع المستأجر، فإذا فشل المؤجر

بالعین المؤجرة، جاز لهذا الأخیر حق الرجوع على المؤجر بضمان الاستحقاق أو حق فسخ 

وإذا كان ،2ة بإنقاص الأجرة دون الإخلال بحقه بالتعویض طبقا للقواعد العامةالمطالب وأالعقد، 

فالمؤجر لا یضمن ،تعرض مؤسسا على سبب مادي كالاعتداء المباشر على المحل التجاريال

، فعلى هذا الأخیر مطالبة المتعرض شخصیا بالتعویض عن المسیرهذا التعرض للمستأجر

.3التعرض الماديالضرر الذي لحقه جراء هذا 

488المادةوحسب ما یقضي به نص بضمان العیوب الخفیة، فیما یخص التزامهأما 

''ج م. ق.من  باستثناء العیوب التي جرى العرف على التسامح یضمن المؤجر للمستأجر:

فیها، كل ما یوجد بالعین المؤجرة من عیوب تحول دون استعمالها أو تنقص من هذا 

نقصا محسوسا، ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك. ویكون كذلك مسؤولا عن الاستعمال 

الصفات التي تعهد بها صراحة.

غیر أن المؤجر لا یضمن العیوب التي أعلم بها المستأجر أو كان یعلم بها هذا 

.''التعاقدالأخیر وقت

.277أنور طلبة، مرجع سابق، ص. -1

.221-121طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص. ص. -2

المتضمن ق. م. ج.58-75من الأمر 487المادة -3
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، أو بالمحل التجاريأن یكون العیب مؤثرا أي یحول دون الانتفاع یشترط، وعلیه

ن صفة تعهد المؤجر بوجودها، أما العیوب م هخلو ینقص من هذا الانتفاع نقصا محسوسا أو 

فجرى العرف على التسامح ،من الانتفاع بالعینالمسیرالتي لا تؤدي إلى حرمان المستأجر

.فیها

عند تسلمه المسیربحیث لا یعلم به المستأجر،خفیاالعیب یشترط أیضا أن یكون كما

یعترض علیه المستأجر ولم  ،العیب ظاهرا وقت  التعاقدوفي حالة ما إذا كان،المحل التجاري

.1المؤجر لا یضمن هذا العیبأن  بمعنى،الضمانفي فهو قرینة على أنه أسقط حقه المسیر

التعرض الجزاء المترتب على تحقق هذه الشروط في ضمانأما فیما یخص عن 

الأجرة أو التنفیذ إنقاصأو تأجیر المحل التجاري هو طلب فسخ عقد وضمان العیوب الخفیة

على نفقة المؤجر مع حقه في المطالبة بإصلاحهالعیب، أو قیامه بإصلاحالعیني وذلك 

.2بالتعویض إذا اقتضى ذلك

الالتزام بتعدیل القید في السجل التجاري-خامسا

إما تسجیل ،المحل التجاريلعقد تأجیرإبرامهیتعین على مالك المحل التجاري عند 

وهذا ما أكدته المادة،نفسه في السجل التجاري أو تعدیل قیده مع البیان صراحة بعملیة التأجیر

ي جاءالت3شروط القید في السجل التجاريالمتعلق ب41-97من المرسوم التنفیذي رقم 21/2

ویجب أن یقوم مالك المحل التجاري المؤجر للتسییر بإجراءات التعدیل الضروریة ...''نصها:

، ویجب أن یحمل السجل التجاري إقلیمیالدى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة 

.140-138هلال شعوة، مرجع سابق، ص. ص. -1

المتضمن ق. م. ج.58-75من الأمر 489المادة -2

ل ــــجـــي الســــد فــــیــــقــــروط الـــــشـــق بــــلـــعـــــتـــــــی، 1997ر ــــــــیـاـــــنـــی 18ؤرخ في ـــــــم 41 - 97م ـــــــــذي رقــــــیــفـــنــــوم تــــــــرســـــم-3

.1997ینایر 19، الصادر بتاریخ 5اري، ج. ر. ج. ج،  عددــــتجــــال
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، ونص ''ویبین بدقة لقب المستأجر المسیر واسمه وعنوانه''إیجار تسییر''إلزامیا عبارة 

السابقة الذكر. ق. ت. جمن 203/4المادة 

من أجل حمایتهم ،الغیر والدائنینإعلان الهدف من تعدیل القید في السجل التجاري هو 

وعدم وقوعهم في لبس حول وضعیة المحل التجاري، وكما سبق الإشارة لا بد للمتعاقدین القیام 

.1جیوما من تاریخه على شكل مستخر 15بنشر العقد في أجل

الفرع الثاني

التزامات المستأجر

فیلتزم عقد تأجیر المحل التجاري عدة التزامات على عاتق المستأجر، انعقادیترتب عن

یستوجب علیه احترام )، كما باستغلال المحل التجاري (أولا)، وبدفع الأجرة المتفق علیها (ثانیا

رابعا).، ویلتزم برد العین المؤجرة ()بنود العقد (ثالث

التسییر والاستغلالبالالتزام -أولا

باستغلال المحل التجاري الالتزام،التي تقع على عاتق المستأجرالالتزاماتإن أهم   

من أجل المحافظة على العنصرین الرئیسیین ،في مزاولة نفس النشاط المخصصوالاستمرار

حتى لا یؤدي إلى الإنقاص من قیمته ولا ،بالعملاء والسمعة التجاریةالاتصالللمحل التجاري 

وعلیه لا یمكن للمستأجر تغییر طبیعة النشاط الذي كان یزاوله المؤجر لأن ،2الإضرار بالمؤجر

، بل لا یمكنه تغییر النشاط حتى ولو لم یؤدي 3من شأنه تغییر العملاء وانصرافهم عن المحل

ى المحل دون وجود ضافة فروع جدیدة إلكما لا یجوز له إذلك إلى الإضرار بمصلحة المؤجر، 

ذلك، إذ یترتب على إضافة تجارة جدیدة أن تصبح التجارة الأصلیة موضوع عقد باتفاق یقضي 

.249عمورة عمار، مرجع سابق، ص. -1

.96مقدم مبروك، مرجع سابق، ص. -2

، دار الفكر      الواردة على المحل التجاري، البیع، الرهن، التأجیرالتصرفات القانونیة محمد أنور حماده، -3

.93، ص. 2001الجامعي، الإسكندریة، 
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فیعتبر العملاء والزبائن الجدد ملكا ،على ذلك الاتفاقتأجیر تابعة أو ثانویة، أما في حالة ما تم 

.1للمستأجر

ویبذل ،أثناء مدة الإیجار بالمحافظة على المحل التجاريالمسیركما یلتزم المستأجر

عناصره المادیة والمعنویة لكي یستطیع مباشرة بالاعتناء من حیث بذلك عنایة الرجل العادي

.2استغلاله

وهي  ،ي تسییر المحل التجاريلم یبذل العنایة اللازمة فالمسیرإذا تبین أن المستأجر

ممكنا، أو الضرر إذا كان بإصلاحلمؤجر المطالبة بالتنفیذ العیني فیمكن ل،عنایة الرجل العادي

.3وذلك طبقا للقواعد العامة،طلب فسخ العقد مع التعویض

بدفع بدل الإیجارالالتزام-ثانیا

یلتزم المستأجر في عقد تأجیر المحل التجاري بدفع بدل الإیجار، وهو المقابل الذي 

تفق علیها حسب ماویجب أن یتم الوفاء ، بالعین المؤجرةالانتفاعمن أجل للمالكیدفعه

أما في حالة ما لم یكن هناك اتفاق یتم الوفاء في المواعید المعمول بها ،في العقد المتعاقدین

.4ویتم الوفاء بها في موطن المستأجر ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلكفي الجهة

ویتم دوریةإن لطرفي العقد كامل الحریة في تحدید الأجرة، فقد تكون محددة بصفة 

الوفاء بها كل شهر أو ثلاثة أشهر مثلا، وقد تكون محددة على أساس نسبة من الأرباح العائدة 

.145-144نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. ص. -1

العقود الواردة على الانتفاع، المجلد الأول: الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد السنهوري، -2

.538، ص. 2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 3؛ ط. يء، الإیجار والعاریةبالش

.48بوعجاجة منال، مرجع سابق، ص. -3

'' یجب على المستأجر أن یقوم بدفع بدل على أنه: المتضمن ق. م. ج،58-75من الأمر 498تنص المادة -4

ناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الإیجار في المواعید المعمول بها في الإیجار في المواعید المتفق علیها، فإذا لم یكن ه

الجهة.

.''یكن اتفاق أو عرف یقضي بخلاف ذلك ویكون دفع بدل الإیجار في موطن المستأجر ما لم 



هعقد تأجیر المحل التجاري وانقضاؤ انعقادالآثار المرتبة عنالثاني               ل الفص

49

أو  لتحدید الأجرةطلاع على حسابات المستأجر في هذه الحالة یحق للمؤجر الا، إلى المستأجر

كأن تكون كمیة من البضائع فیتعهد المستأجر بتورید ،اكما قد یكون المقابل عینا، التحقق منه

.1إلى المؤجر وذلك بصفة دوریة هاكمیة من

في عقد إیجار لكل طرف،.ج ت. ق 213طبقا لنص المادة أجاز المشرع الجزائري

إعادة النظر في بدل الإیجار كل ثلاث سنوات أمام الجهة القضائیة المتواجد بها المحل التسییر

فإنه لا یجوز إعادة النظر إلا بعد مرور ثلاث سنوات ،وفي حالة صدور حكم نهائي،التجاري

من المعني یجب تقدیم هذا الطلبو  ،2على الأقل من تاریخ بدء العمل ببدل الإیجار الجدید

الوصول أو بموجب إجراء غیر مع طلب علم،بالأمر وذلك بموجب رسالة موصى علیها

.3قضائي

بالامتیازتجدر الإشارة إلى أنه لا یتمتع مؤجر المحل التجاري بمناسبة دین الأجرة 

ت الخاص بمؤجر المباني والأراضي الفلاحیة، لأنه لا یشمل المنقولات المعنویة بما فیها المحلا

التجاریة، وعلى هذا الأساس عادة ما یشترط المؤجر لضمان الوفاء بالأجرة كفالة یدفعها 

لكافة عناصر المحل، فهي تشكل رهن حقیقي یمكن للمؤجر الاستغلالالمستأجر تضمن حسن 

أن یحتج بها في مواجهة جماعة الدائنین في حالة إفلاس المستأجر أو الإعلان عن دخوله في 

.4ة، وأن یقتص منها دیونه وكذا حقه في التعویض عن كل الأضرار اللاحقة بهتسویة قضائی

جاز بوفاء الأجرة في میعادها، إخلال المستأجر بالتزامه ي حالةطبقا للقواعد العامة، ف

المطالبة بالتنفیذ العیني أو المطالبة بفسخ العقد مع حقه في التعویض في  اعذراهللمؤجر بعد 

.5كلا الحالتین إذا اقتضى ذلك

.239سمیحة القلیوبى، مرجع سابق، ص. -1

.132طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص. -2

المتضمن ق. ت. ج.59-75من الأمر 214المادة -3

.131.، مرجع سابق، صسماعیلاطراد  -4

.283.، مرجع سابق، صرمضان أبو السعود-5
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بتنفیذ بنود العقدالالتزام-ثالثا

الشروط  أهم یلتزم المستأجر باحترام الشروط المنصوص بعقد تأجیر المحل التجاري ومن

إقامةتأجیر استغلال المحل التجاري من الباطن، وشرط عدم التي یمكن إدراجها، شرط عدم 

.1المستأجر لتجارة مماثلة

دون علم وموافقة ،من الباطناستغلال المحل تأجیر إعادةالمستأجر على یمتنع 

 اإذ إلاّ ،للغیرالاستغلالالمستأجر عن ذلك، فلا یسري في مواجهة المؤجر تنازلالمؤجر على

مؤرخ في 11220وهو ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها رقم ،2ذلكعلى غیر نص العقد

من المقرر قانونا أنه لا یجوز للمستأجر أن یتنازل عن الإیجار ''الآتي حكمها 20/12/1993

مالك -أو یؤجر إیجارا فرعیا كل ما استأجره أو بعضه، بدون موافقة صریحة من المؤجر

.-المحل

ة المحل إلى شخص ثالث دون إذن المالكلطاعن الحالي قد تصرف فيولما كان ثابتا أن ا

الأصلیة للمحل فإنه یكون قد خرق التزاما كان مفروضا علیه كمستأجر، ألا یتصرف في 

موضوع الإیجار. 

.3''ومتى كان كذلك فإن قضاة الموضوع قد طبقوا صحیح القانون ویتعین رفض الطعن

حیث أن ،4العقود القائمة على الاعتبار الشخصيفعقد تأجیر المحل التجاري من 

الهدف الذي یسعى إلیه المؤجر من خلال تأجیره للمحل هو المحافظة على عناصره واستمرار 

.241سمیحة القلیوبى، مرجع سابق، ص. -1

، المؤسسة مبادئ القانون التجاري، التجارة والتاجر، المؤسسة التجاریة، النظریة العامة للشركاتسلمان بوذیاب، -2

.207، ص. 2003الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

، مجـــــلـــة 20/12/1993في مؤرخ  11220رار رقم ـــــة التجاریة والبحریة، قــــــرفـــــــغــــــیا، الــــــــلـــــعــــــمة الــــــــكـــــــــحــــــالم-3

.157، ص. 1994، 1قضائیة، عدد 

.476محمد فرید العریني، جلال وفاء محمدین، مرجع سابق، ص. -4
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ویعلم أنّ له خبرة ، إذا كان یضع فیه ثقةإقبال العملاء علیه، فلا یؤجره لأي شخص ما إلاّ 

.1بموافقة المؤجردرایة في تسییره، فلا یجوز تأجیره من الباطن إلاّ و 

أما بالنسبة لشرط عدم إقامة المستأجر لتجارة مماثلة، فقد یرد في عقد تأجیر المحل 

التجاري شرط یمنع على المستأجر منافسة المؤجر طوال مدة العقد، ویخضع هذا الشرط لنفس 

حدد الأحكام الخاصة بشرط عدم المنافسة الذي یلتزم به المؤجر، ویشترط لصحته أن یكون م

من حیث المكان والزمان أو نوع التجارة، وفي حالة انتهاء العقد فیجوز للمستأجر أن یسترد 

.2على خلاف ذلكالاتفاقحریته في إقامة نفس التجارة ما لم یتم 

برد العین المؤجرةالالتزام-رابعا

في  هویجب علیه رد،تأجیرالعند نهایة عقد المحل التجاري برد المسیریلتزم المستأجر

 ى  أخرى دون موافقة المؤجر علتسلمه عند إبرام العقد، فلا یجوز له رد أشیاءالتي الحالة

بل تحتوي على جمیع ملحقاتها الواردة ،ردها بدون نقص أو تغییرالمستأجر لىع فیتعین،ذلك

في المحضر أو البیان الوصفي عند تسلیمها في بدایة العقد، أما في حالة عدم تحریر محضر

علیه وقت التسلیم، فكان عب الإثبات لیس على ما كانالمحل التجاري وادعى المؤجر أن 

دها في حالة حسنة ما لم فیفترض أن المؤجر قد استر ،العكس إثباتعلیه، لكن في حالة عدم 

مسؤول عن كل ما یلحق بالعین المؤجرة المسیرذلك، بالتالي یكون المستأجر عكس إثباتیتم 

.3في حالة ما إذا كان لا ینسب إلى خطئه بل بسبب فعل الغیرإلاّ ،من هلاك وتلف

.51-50بوعجاجة منال، مرجع سابق، ص. ص. -1

.197زهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص. -2

'' یجب على المستأجر أن یرد العین على أنه: المتضمن ق. م. ج،58-75من الأمر 503تنص المادة -3

بالحالة التي كانت علیها وقت التسلیم، ویحرر وجاهیا محضر أو بیان وصفي بذلك.المؤجر

إذا تم رد العین المؤجرة دون تحریر محضر أو دون بیان وصفها، یفترض في المؤجر أنه استردها في حالة حسنة 

ما لم یثبت العكس.

.''أنه لا ینسب إلیه تلف ما لم یثبت المستأجر مسؤول عما یلحق العین المؤجرة من هلاك أو 
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أما ،یخضع مكان الرد إلى نفس الأحكام التي تنظم مكان تسلیم المؤجر للعین المؤجرة

تكون '':ج م. ق. 283بالنسبة لنفقات الرد فهي تخضع للأحكام العامة طبقا لنص المادة 

فالمستأجر هو الذي ،''الوفاء على المدین، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلكنفقات

.1ما لم یوجد نص أو اتفاق یقضي بخلاف ذلكباعتباره المدین بالرد،یتحملها

ر یأو التأخالمحل التجاري عن رد  الامتناعبالتزامه بالمسیرالمستأجریترتب عن إخلال 

طالبة بالتنفیذ العیني المیر مكان تسلیمه، حق المؤجر في في غ هناقص، أو رد ه، أو ردهفي رد

وذلك بدعوتین، سواء دعوى الإخلاء فهي شخصیة مستمدة من عقد الإیجار یرفعها المؤجر 

فهي عینیة یرفعها الاستحقاقأو سواء بدعوى ،العین وطرد المستأجرأمام القضاء طالبا إخلاء 

المؤجر إذا كان مالكا للعین أو له علیها حق عیني وترفع في المحكمة التي یقع في دائرة 

من وراء امتناع لتعویض عن كل الأضرار اللاحقة بهكما یمكنه المطالبة با، اختصاصها العقار

المستأجر برد العین المؤجرة.

رد العین بحالة أحسن مما تسلمها، فهل المسیرأنه یمكن للمستأجر على تجدر الإشارة

  ؟یحق له الرجوع على المؤجر بما أنفقه من مصاریف على العین المؤجرة

كإصلاحإذا كانت المصروفات ضروریة ولازمة لحفظ العین المؤجرة من الهلاك أو التلف -

تأجر استرداد كل ما أنفقه.سقفها مثلا في هذه الحالة یحق للمس

وزیادة قیمتها دون أن تكون ،ا كانت مصروفات نافعة تؤدي إلي تحسین العین المؤجرةأما إذ-

فهي تقع على عاتق المستأجر ولا یجوز الرجوع بها تأجیریةأنفقت في ترمیمات  فإذاضروریة، 

إلى المؤجر، أما إذا أنفقت في ترمیمات ضروریة لانتفاع المستأجر بالعین فتقع على المؤجر

یجب التفریق بین حالتین:،العین المؤجرةأما إذا أنفقها في إحداث تغیرات حسنت من 

إذن مكتوب من المؤجر في هذه الحالة الحالة الأولى وهي القیام بهذه التحسینات بدون 

فیمكن أیضا للمؤجر أن ،بإزالتها وبدفع تعویض عن الضرر الناتج عن الإزالةستأجریلتزم الم

أما الحالة الثانیة وهي القیام بهذه التحسینات ،تلك التحسینات مقابل دفع قیمتهاإبقاءیطلب 

  .611 ص. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق،-1
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أجر الرجوع على المؤجر بما أنفقه من ك بإذن مكتوب من المؤجر في هذه الحالة یحق للمستلوذ

.1مصاریف

فلا  ،أما إذا كانت المصروفات كمالیة وهو ما ینفقه المستأجر في تزیین العین وزخرفتها-

.2یجوز له أن یطالب شيء منها وله حق إزالتها بشرط ردها على ما كانت علیه

المطلب الثاني

للغیرجیر المحل التجاري بالنسبة عقد تأانعقادآثار

الذین قد تتأثر لغیربین أطرافه فحسب، بل تتعدى إلى اإن آثار العقد لا تنحصر

حقوقهم من جراء إبرام عقد تأجیر المحل التجاري، ویقصد بالغیر دائني الأطراف              

(الفرع الأول)، ومؤجر العقار ومشتري المحل التجاري (الفرع الثاني).

الفرع الأول

التجاري بالنسبة لدائني الأطرافعقد تأجیر المحلانعقادآثار

إن عقد تأجیر المحل التجاري یرتب آثارا تجاه الدائنین، والمقصود بالدائنین؛ دائني 

المؤجر(أولا)، ودائني المستأجر( ثانیا).

ل التجاري بالنسبة لدائني المؤجرعقد تأجیر المحانعقادآثار -أولا

لالتزامات التي في ذمة مؤجر المحل التجاري للاستغلال لا تقضي القواعد العامة بأن ا

التاجر، كالحقوق التي یتمتع تنتقل إلى المستأجرین وتبقى في ذمته، فالالتزامات التي یتحملها

بها، هي النتیجة المباشرة لاستغلال المحل التجاري، فلا یمكن انتقال هذه الدیون والحقوق إلى 

المستأجر، إلاّ إذا اعتبرت عنصرا من عناصر المحل التجاري، لذا یجب كقاعدة عامة فصل 

.199-193هلال شعوة، مرجع سابق، ص. ص. -1

''... وإذا كانت المصروفات كمالیة على أنه: المتضمن ق. م. ج،58-75من الأمر رقم 839/3لمادة تنص ا-2

وز له أن یزیل ما أحدثه من المنشآت بشرط أن یرد الشیئي بحالته فلیس للحائز أن یطالب بشيء منها غیر أنه یج

.''مقابل دفع قیمتها في حالة الهدم الأولى إلا إذا اختار المالك أن یستبقیها



هعقد تأجیر المحل التجاري وانقضاؤ انعقادالآثار المرتبة عنالثاني               ل الفص

54

منه؛ لأنها خاصة جمیع الدیون والحقوق الشخصیة كیفما كانت، فلا یمكن أن تكون جزءا

.1بالتاجر، وناجمة عن عقود أبرمت وفقا للاعتبار الشخصي

ومفاد هذه الفكرة أن دائني المؤجر لا یصبحون بعد إبرام عقد تأجیر المحل التجاري 

دائنین للمستأجر المسیر، كما لا یجوز لهم الاعتراض على قیام مدینهم بتأجیر المحل 

التصرف فیما یملك لمجرد تقرر ضمان عام  للدائنین على التجاري، لكون أن یده لا تغل عن

أمواله، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن تأجیر المحل التجاري لا ینقص من هذا الضمان لأن 

.2المحل المؤجر یبقى في ملك المدین

إن دیون المؤجر لا تكون واجبة الأداء إلاّ إذا حل أجل استحقاقها، ولو كان هذا الأجل 

، غیر أنه نظرا لأن المدین هو مالك المحل التجاري ولیس المسیر 3تأجیر المحل التجاريبعد 

، وبقیامه بهذا التصرف قد یترتب علیه نقص 4الحر، وباعتبار المحل یشكل ضمانا عاما لدائنیه

، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري في 5مما یؤدي إلى الإضرار بحقوقهمقیمته أو ربما فقدانه

إلى تقریر حلول أجل الدیون فورا، وعلیه یحق لدائني المؤجر رفع 6من ق. ت. ج 208ة الماد

أشهر ابتداء من تاریخ نشر عقد تأجیر 3دعوى للمطالبة باستفاء حقوقهم، وهذا خلال أجل 

.207.زهیرة جلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص-1

 اتـــركــیة، الشــناعـــاریة والصــكیة التجـــنظیم القانوني للتجارة، الملـــتــال اريـــتجـــــون الـــانـــالقدار، ـــــــــدوی يــــــانــــــــــه -2

.305، ص. 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، التجاریة

.279سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص. -3

.252عمورة عمار، مرجع سابق، ص. -4

.45كتفي أمیرة، مرجع سابق، ص. -5

''یجوز للمحكمة التي یوجد : يعلى ما یلالمتضمن ق. ت. ج،59-75من الأمر رقم 208المادة تنص-6

التجاري، أن تحكم حین تأجیر التسییر، بأن دیون مؤجر المحل التجاري المتعلقة باستغلاله حالة بدائرتها المحل 

للخطر.الأداء فورا إذا رأت أن تأجیر التسییر یعرض تحصیل الدیون 

ویجب أن ترفع الدعوى خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ نشر عقد التسییر في النشرة الرسمیة للإعلانات 

.''نونیة، تحت طائلة سقوط الحق فیها القا
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التسییر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وإلا سقط حقهم، وللمحكمة إما قبول الدعوى إذا 

عدم ، وإما رفضها في حالة تعرض تحصیل الدیون للخطرعملیة تأجیر المحل التجاري رأت أن 

.2،إذ للمحكمة سلطة تقدیریة في ذلك1وجود خطر

یتعین ،تحقاقها استثناء من المبدأ العامتعتبر المطالبة بحلول أجل الدیون قبل تاریخ اس

توفر شروط معینة لذلك، یمكن تلخیصها فیما یلي:

تكون هذه الدیون ناشئة بمناسبة استغلال المحل التجاري المراد إیجاره وسابقة  أن -1

على إبرام العقد.

أن تكون هذه الدیون غیر مستحقة الأداء أو لم یحن أجل استحقاقها عند إبرام عقد -2

تأجیر المحل التجاري، أما الدیون المستحقة الأداء قبل ذلك فتسقط آجالها بقوة القانون.

ن یكون إبرام عقد تأجیر المحل التجاري من شأنه إلحاق ضرر بدائني المؤجر.أ - 3

أن ترفع الدعوى من قبل دائني المؤجر خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ -4

نشر عقد تأجیر المحل التجاري في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، تحت طائلة سقوط 

الحق فیها.

لب إلى المحكمة التي یوجد المحل التجاري في دائرة نفوذها ما لم أن یقدم هذا الط-5

یتفق الطرفان مسبقا على عرض نزاعهم على محكمة أخرى، وتتمتع المحكمة بسلطة تقدیریة 

حسب للمحكمة''''جازواسعة في التصریح بحلول أجل الدیون من عدمه، فاستعمال عبارة

ما بإثبات أن وضع المحل التجاري في إطار ق. ت. ج، تجعل الدائن ملز 208نص المادة 

.3تأجیر التسییر سیقلص من الضمان أو یشكل خطورة على استرجاع دیونه

  .241 - 240ص.  .بودراع بلقاسم، مرجع سابق، ص-1

.97مقدم مبروك، مرجع سابق، ص. -2

.253ق، ص. عمورة عمار، مرجع ساب-3
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عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة لدائني المستأجر المسیرانعقادآثار-ثانیا

دائني المستأجر المسیر هم الأشخاص الذین تعاملوا معه بمناسبة استغلاله للمحل 

وبما أن المستأجر المسیر یقوم باستغلال المحل التجاري،1التجاري بعد إبرامه لعقد التسییر

.2باسمه ولحسابه، فإنه یكون وحده المسؤول عن ممارسة هذا النشاط وتعامله مع الغیر

أما بالنسبة للمؤجر فقد أثیر التساؤل عما إذا كان لدائني المستأجر المسیر حق الرجوع 

، وفي هذا الصدد انتهج المشرع الجزائري حكما خاصا 3یون الناشئة عن هذا الاستغلالعلیه بالد

بحیث میّز بین نوعین من الدائنین:

دائني المستأجر المسیر الذین تنشأ دیونهم من بدایة عقد تأجیر المحل التجاري ولمدة ستة -1

قانونیة، في هذه المرحلة یكون أشهر التي تلي تاریخ نشر العقد في النشرة الرسمیة للإعلانات ال

فیها المؤجر مالك المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسیر عن الدیون التي 

المادة نصترتبت عن استغلال المتجر نتیجة عقد تأجیر التسییر، وهذا حسب ما جاء في

یمكن أن ینخدع بسبب عدم ، والعبرة في هذا الشأن حمایة الغیر الذي4من ق. ت. ج209

اعلان عقد تأجیر المحل التجاري، أي یمكن الاعتقاد بأن مالك المحل التجاري لازال یستغل 

المحل وأن المستأجر المسیر لیس إلاّ مستخدما. قد یعتقد خلال هذه الفترة أن المؤجر هو 

.5عنهوكیلا المباشر للنشاط واستغلال المحل التجاري، وأن المؤجر ما هو إلاّ 

.47كتفي أمیرة، مرجع سابق، ص. -1

.100محمد أنور حماده، مرجع سابق، ص. -2

.688مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص. -3

یكون مؤجر المحل التجاري ''على أنه: المتضمن ق. ت. ج،59-75من الأمر رقم 209المادة تنص-4

مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسیر عن الدیون التي یعقدها هذا الأخیر بمناسبة استغلال المتجر وذلك لغایة 

.''أشهر من تاریخ النشر6وطیلة مدة نشر عقد تأجیر التسییر 

.241بودراع بلقاسم، مرجع سابق، ص. -5
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وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أورد استثناء على المسؤولیة التضامنیة 

210للمؤجر مع المستأجر المسیر في مواجهة دائني هذا الأخیر، حیث قضى في نص المادة 

تأجیر على عقود209و 206و 205:'' لا تسري أحكام المواد من ق. ت. ج على ما یلي

تجاريالوكلاء القضائیین المكلفین تحت أي عنوان كان بإدارة محلالتسییر المبرمة بین

موا بشرط أن یرخص لهم لأغراض هذه العقود من السلطة التي أسندت لهم الوكالة وأن یتم

.''إجراءات النشر المقررة أعلاه 

یتضح من هذا النص، أن المشرع الجزائري استثنى حالات تأجیر المتجر بواسطة 

القضائي، حیث یعد استثناء هذه الطائفة من نظام المسؤولیة التضامنیة أمرا ضروریا الوكیل 

تاجر معرض ر المحل التجاري لفائدة قاصر، أو لتسهیل مهمتهم، خاصة عند تسیی

 أن هذا الاستثناء مقید بشرط اتخاذ الوكیل القضائي إجراءات الشهر التي یتطلبهاللإفلاس، إلاّ 

.1القانون، لاسیما نشر العقد في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

أشهر، ففي هذه 06دائني المستأجر المسیر الذین تنشأ دیونهم بعد نشر العقد وانتهاء مدة -2

لا یمكن للدائنین الاحتجاج بعدم علمهم بعملیة التأجیر، ومن ثم یكون المستأجر المرحلة

، ویظل مسؤولا عنها حتى 2ن المؤجر عن الدیون التي ترتبت بعد الشهرالمسیر مسؤولا وحده دو 

إذا انقضى عقد تأجیر المحل التجاري، أین تصبح كل الدیون التي قام بعقدها طیلة مدة التسییر 

:'' إن انتهاء من ق. ت. ج التي تنص على ما یلي211حالة الأداء وهذا طبقا لأحكام المادة 

یون التي قام بعقدها المستأجر المسیر طیلة مدة التسییر والخاصة تأجیر التسییر یجعل الد

.''لمؤسسة الحرفیة حالة الأداء فورا باستغلال المحل التجاري أو ا

والهدف من نص هذه المادة هو ضمان حقوق الدائنین قبل اختفاء محتمل لموجودات 

مترتبة علیه إبان استغلاله للمحل المحل، وتفادي اختفاء المسیر الحر قبل أداء جمیع الدیون ال

.148طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص. -1

.89أحمد بلودنین، مرجع سابق، ص. -2
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التجاري، ولهذا فبمجرد انتهاء العقد یجعل الدیون حالة، وبالتالي إما أن یفي بها المستأجر 

.1 جبرا عن طریق القضاءالمسیر طوعا وإلاّ 

الفرع الثاني

لنسبة لمؤجر العقار ومشتري المحلعقد تأجیر المحل التجاري باانعقادآثار

إن آثار عقد تأجیر المحل التجاري لا تمتد لأطرافه ودائنیهم فقط، وإنما تمتد إلى كل من 

مؤجر العقار(أولا) في الحالة التي یكون فیها مؤجر المحل التجاري قد استأجر العقار الذي 

قد یوجد فیه هذا المحل، وإلى مشتریه (ثانیا) في الحالة التي یقوم فیها مالكه ببیعه قبل انتهاء ع

الـتأجیر.

لمؤجر العقارعقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة انعقادآثار -أولا

علینا من أجل دراسة الآثار التي ینتجها عقد تأجیر المحل التجاري تجاه مؤجر العقار،

التساؤل عن العلاقة التي تربط المؤجر بالتسییر بصاحب العقار من جهة، ومن جهة أخرى 

ؤجر بالتسییر بالمستأجر المسیر.العلاقة التي تربط الم

فبالنسبة للعلاقة الأولى التي تربط المؤجر بالتسییر بصاحب العقار فالعقد الذي 

یربطهما ؛هو عقد الإیجار، بحیث یقوم فیه صاحب المحل التجاري بصفته مستأجرا للعقار بدفع 

.2بدل الإیجار لمالك العقار مقابل استغلاله للأماكن المستأجرة

والعقد الذي لمسیر، العلاقة الثانیة فهي التي تجمع بین المؤجر بالتسییر بالمستأجر اأما 

، ومن ثم فلا توجد أي علاقة قانونیة مباشرة بین 3یربطهما یعتبر عقد تأجیر المحل التجاري

.255عمورة عمار، مرجع سابق، ص. -1

.151نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. -2

.301فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص. -3
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الذي یعتبر من الغیر في مواجهة مالك العقار، ولا شك أن 1صاحب العقار والمستأجر المسیر

المسیر یكتسب حقوقه من صاحب المحل التجاري ولیس من صاحب العقار، لهذا لا المستأجر 

یملك أي حق ضد هذا الأخیر، تبعا لذلك لا یحق مبدئیا للمستأجر المسیر أن یرغم مالك العقار 

، لكن بما أن حق المستأجر المسیر وارد على 2على تجدید الإیجار، أو دفع تعویض الإخلاء

فهذا یجیز له طلب تجدید تأجیر العقار من صاحبه عن طریق استعمال الملكیة التجاریة 

.3الدعوى غیر المباشرة ، وهذا في حدود حقوق مؤجر المحل التجاري

تقضي بأنه في حالة ما إذا كان من ق. ت. ج202كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 

، فالإیجار یقع هنا على مؤجر العقار یملك المحل التجاري المستغل والعقار في نفس الوقت

العقار والمحل في آن واحد، وفي هذه الحالة المؤجر یكون ملزما بدفع تعویض للمستأجر 

سواء للمتجر أو ،القیمة الحاصلةالمسیر عن الفائدة التي یمكن أن یحصل علیها نتیجة زیادة 

.4العقار بفضل التحسینات المادیة التي قام بها بالاتفاق مع المالك

عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة لمشتري المحلانعقادآثار-ثانیا

أو رهنه أو بیعه یجوز لمالك المحل التجاري إجراء أي تصرف قانوني على محله، سواء 

حتى هبته، وبما أن المشرع الجزائري لم ینظم المسائل الناجمة عن شراء المحل التجاري الذي 

هنا یثور التساؤل حول إمكانیة الاحتجاج بعقد تأجیر وافق مالكه الأصلي على تأجیر تسییره،

.97مقدم مبروك، مرجع سابق، ص. -1

مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم إیجار المحل التجاري في القانون التجاري، تولوم حوریة، یحیاوي صلیحة، -2

.100، ص. 2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.151نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. -3

المؤجر في نفس الوقت '' إذا كان على أنه:المتضمن ق. ت. ج، 59-75من الأمر رقم 202المادة تنص -4

المستغل وكان الإیجار یشمل العمارة والمتجر في نفس الوقت، فإنه یجب على مالكا للعمارة المؤجرة والمحل التجاري

ة المؤجر أن یسدد للمستأجر عند مغادرته، تعویضا یكون مطابقا للفائدة التي یمكن له أن یحصل علیها من زیاد

بها المستأجر قام أو القیمة الإیجاریة للعمارة بفضل التحسینات المادیة التي القیمة الحاصلة سواء من المتجر 

.''بالاتفاق مع المالك 
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التسییر من طرف المستأجر المسیر تجاه المشتري؟ وهل یجب على المالك الجدید احترام عقد 

1؟ تأجیر المحل التجاري نظرا لأسبقیته

جاء في من ق. م. ج التي3مكرر469واعد العامة نجد المادة وبالرجوع إلى الق

ذا في حق : '' إذا انتقلت ملكیة العین المؤجرة إرادیا أو جبرا یكون الإیجار نافيمضمونها ما یل

.''من انتقلت إلیه الملكیة 

یتضح من نص هذه المادة أن للمستأجر المسیر حق الاحتجاج على المالك الجدید 

یشترط أن ولكن تغلاله بعد،بعقد التأجیر ولو لم یكن قد استلم المحل التجاري ولم یمارس اس

یكون الایجار حاصلا قبل وقوع التصرف الناقل للملكیة، أما إذا حدث الایجار بعد ذلك 

.2یكون قد ورد على مال مملوك للغیر، فلا یحتج به على مالكه

.221.زهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص-1

.223زهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص. -2
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المبحث الثاني

انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري

الزمنیة، إذ یلعب الزمن دورا مهما في انعقاده یعد عقد تأجیر المحل التجاري من العقود 

أنه وانقضائه، حیث یعد استنفاذ عقد التأجیر للمدة المحددة له السبب الطبیعي لانقضائه، إلاّ 

لیس السبب الوحید، وإنما توجد أسباب أخرى ینتهي العقد بتحققها قبل انقضاء مدته.

را بین طرفیه وتجاه الغیر، فإن وبما أن انعقاد عقد تأجیر المحل التجاري یرتب آثا

انقضائه أیضا یرتب آثارا تجاه طرفیه من جهة، وتجاه الغیر من جهة أخرى.

وعلیه، سنتطرق في هذا المبحث إلى أسباب انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري 

(المطلب الأول)، وإلى آثار هذا الانقضاء (المطلب الثاني).

المطلب الأول

جیر المحل التجاريانقضاء عقد تأأسباب

تتعدد أسباب انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري إلى أسباب یشترك فیها مع باقي العقود 

وتوصف ،نظرا لطبیعتهالأخرى، فتوصف بأنها أسباب عامة (الفرع الأول)، وأخرى ینفرد بها

الفرع الثاني).بأنها أسباب خاصة (

الفرع الأول

تأجیر المحل التجاريلانقضاء عقدالأسباب العامة 

یقصد بالأسباب العامة لانقضاء عقد تأجیر المحل التجاري تلك الأسباب التي تنقضي 

بها جمیع العقود بصفة عامة، والتي تنص علیها القواعد العامة وهي، الانقضاء بانتهاء مدة 

أو البطلان العقد (أولا)، الانقضاء بسبب هلاك المحل التجاري (ثانیا)، الانقضاء بسبب الفسخ

(ثالثا)، والانقضاء بسبب اتحاد الذمة (رابعا).



هعقد تأجیر المحل التجاري وانقضاؤ انعقادالآثار المرتبة عنالثاني               ل الفص

62

ة المحددة لهمدالانتهاء بسبب انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري -أولا

یعتبر عقد تأجیر المحل التجاري من العقود المؤقتة التي تنتهي بانتهاء المدة المحددة 

الإیجار بصفة عامة، لأنه من العقود له، هذا وتعتبر هذه الأخیرة عنصرا جوهریا في عقد 

، لذا غالبا ما یقوم الأطراف بتحدیدها 1الواردة على الانتفاع بالشيء لمدة معینة لقاء أجر معلوم

في العقد، وبذلك یكون العقد محدد المدة، كما یمكن أن یكون غیر محدد المدة في حالة عدم 

.2اتفاق الأطراف على تحدیدها أو سكتوا عن ذلك

یه، فعقد تأجیر المحل التجاري ینقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له وعل

المتعاقدان في العقد من غیر ضرورة لإعطاء تنبیه بالإخلاء، حسب ما قضت به المادة 

وأكدت علیه المحكمة العلیا في قراراتها منها القرار رقم        ،3من ق. م. ج1مكرر469/1

الآتي حكمها: '' من المقرر قانونا أن إنهاء عقد 27/02/1996بتاریخ ، الصادر139696

التسییر، لا یخضع لنفس أحكام إنهاء علاقة الإیجار بحیث أن التنبیه بالإخلاء في عقد التسییر 

أن قضاة الاستئناف لما قضوا بأن عقد -في قضیة الحال-الحر لیس ضروریا، ولما ثبت

ریة ینتهي بموجب رسالة توجه من مالك المحل إلى المسیر ودون التسییر الحر للقاعدة التجا

التعویض الإستحقاقي، فإنهم طبقوا القانون تطبیقا سلیما، لأن التنبیه بالإخلاء المؤسس على 

 في حالة وجود عقد إیجار مبرم من القانون التجاري لا یكون ضروریا إلاّ  176و 173المدتین 

، وبذلك لا یكون لأحد الأطراف 4''یلیها من القانون التجاريوما 172وفقا لمقتضیات المواد 

.99قماش سلوى، إسعون كنزة، مرجع سابق، ص.-1

.61بوعجاجة منال، مرجع سابق، ص. -2

: '' ینتهي الإیجار على ما یليالمتضمن ق. م. ج،58-75من الأمر رقم 1/1مكرر469تنص المادة -3

.''..بانقضاء المدة المتفق علیها دون حاجة إلى التنبیه بالإخلاء

، مجلة الاجتهاد   27/02/1996مؤرخ في 139696حكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، قرار رقم ـالم-4

.117، ص.1996القضائي، عدد خاص، 
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أن یطلب بإرادته المنفردة إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المتفق علیها، وإلا كان مسؤولا في 

.1مواجهة الطرف الآخر

أما إذا أبرم عقد تأجیر المحل التجاري لمدة غیر محددة، أو في حالة سكوت الأطراف 

، فإن العقد ینتهي بإرادة أحد طرفیه سواء 2تعذر اثبات المدة التي اتفقا علیهاعن تحدیدها، أو

كان من المؤجر أو المستأجر المسیر، وبالتالي یجب لإنهائه تنبیه الطرف الآخر، وإعلامه 

، وهذا ما أكدت علیه المحكمة العلیا 3برسالة متضمنة إشعار بالوصول برغبته في إنهاء العقد

الآتي حكمها: '' من المقرر قانونا أن عقد 27/02/1996المؤرخ في  139696في قرارها رقم 

التسییر الحر لقاعدة تجاریة ینتهي بموجب رسالة مضمنة توجه من المالك إلى المسیر دون أي 

.4''تعویض استحقاقي

المحل التجاريالمحل التجاري بسبب هلاكانقضاء عقد تأجیر-ثانیا

التجاري بقوة القانون في حالة ما إذا هلك المحل بصفة كاملة ینقضي عقد تأجیر المحل

سواء كان الهلاك مادیا كنشوب حریق في المحل، أو كان الهلاك قانونیا كصدور قرار إداري 

بغلق المحل أو نزع ملكیته للمنفعة العامة، ویلحق بالهلاك القانوني حالة زوال عنصر العملاء 

.5افستهبسبب لا یرجع إلى المؤجر أو من

أما إذا كان الهلاك جزئیا أو أصبح المحل في حالة لا یصلح للانتفاع الذي أعد من 

أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبیرا، ولم یكن للمستأجر ید في ذلك كما لو دمر المحل 

.51كتفي أمیرة، مرجع سابق، ص. -1

.289، ص. 2008، توزیع منشأة المعارف، الإسكندریة، عقد الإیجارسمیر تناغو، -2

.161طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص. -3

، مجلة 27/02/1996المؤرخ في  139696رار رقم ـــة، قـــریـــبحـــلـة واـــاریــــتجـــرفة الــــغـــا، الـــعلیـــمة الـــمحكــــال -4

.115، ص. 1996، 2قضائیة، عدد 

.154نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. -5
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بسبب حادث أو كارثة حلت به، فإنه یجوز للمستأجر تبعا للظروف إما طلب إنقاص بدل 

.1الإیجار ذاته، ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلكالإیجار أو فسخ

ل التجاري بسبب الفسخ أو البطلانانقضاء عقد تأجیر المح-ثالثا

الفسخ هو انحلال العقد وزواله بناء على طلب أحد طرفیه بسبب إخلال الطرف الآخر 

الذي لا یعتبر ببعض التزاماته، وذلك بعدما نشأ العقد صحیحا، وهذا خلافا للعقد الباطل، 

موجودا من الناحیة القانونیة، وقد ینتهي عقد تأجیر المحل التجاري في حالة الفسخ سواء كان 

، طبقا لقاعدة '' العقد شریعة المتعاقدین''، وهذا ما یسمى بالفسخ 2هذا الفسخ باتفاق الطرفین

ذ الالتزامات التعاقدیة الاتفاقي، أو عن طریق القضاء في حال ما لو لم یقم أحد المتعاقدین بتنفی

التي یفرضها علیه عقد تأجیر المحل التجاري، كعدم دفع الأجرة ، أو في حالة عدم الاستغلال 

الكافي للمتجر من طرف المستأجر بطریقة تؤدي إلى اختفاء العملاء، وهذا ما یسمى بالفسخ 

.3القضائي

خ العقد بقوة   وعلیه، یجوز تضمین عقد تأجیر المحل التجاري شرطا یقضي بفس

.4القانون، في حال إخلال أحد الأطراف بالتزاماته دون الحاجة إلى حكم من القضاء

'' إذا هلكت العین المؤجرة أثناء مدة ، على أنه: المتضمن ق. ت. ج59-75من الأمر رقم 481تنص المادة -1

الإیجار هلاكا كلیا یفسخ الإیجار بحكم القانون إذا كان هلاك العین المؤجرة جزئیا، أو إذا أصبحت في حالة لا تصلح 

للاستعمال الذي أعدت من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصا معتبرا ولم یكن ذلك بفعل المستأجر، یجوز لهذا 

التي كانت علیها، أن یطلب حسب م یقم المؤجر في الوقت المناسب برد العین المؤجرة إلى الحالة الأخیر، إذا ل

.''نقاص بدل الإیجار أو فسخ الإیجارالحالة، إما إ

.101قماش سلوى، إسعون كنزة، مرجع سابق، ص. -2

.240زهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص. -3

.64-63منال، مرجع سابق، ص. ص. بوعجاجة-4
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كذلك ینقضي عقد تأجیر المحل التجاري في حالة ما إذا ظهر سبب من الأسباب التي 

تؤدي إلى بطلان العقد، كما لو احتوى العقد على شرط غیر مشروع أو مخالف للنظام العام 

.1العامة، أو تخلف ركن أساسي من أركان عقد تأجیر المحل التجاريوالآداب 

بسبب اتحاد الذمةانقضاء عقد تأجیر المحل التجاري -ارابع

''على أنهمن ق. م. ج 304/1نصت المادة  إذا اجتمع في شخص واحد صفتا :

.''..فیه الذمةالدائن والمدین بالنسبة إلى دین واحد، انقضى هذا الدین بالقدر الذي اتحدت 

صفتا الدائن والمدین في المسیرتطبیقا لهذا الحكم، فإنه إذا اجتمعت في المستأجر

الوقت ذاته لأي سبب من الأسباب الناقلة للملكیة، فإن عقد تأجیر المحل التجاري 

تأجر للمحل التجاري من      ویكون ذلك في عدة فروض، من بینها شراء المس،ینقضي

أو انتقاله إلیه عن طریق الإرث أو الوصیة، ففي هذه الحالات وغیرها یصبح ،المؤجر

المستأجر المسیر مؤجرا، فیكون دائنا لنفسه ومدینا لها، غیر أنه لا ینقضي العقد باتحاد 

الذمة، إلا إذا توفرت شروط معینة أهمها، أن یكون المؤجر مالكا للمحل التجاري، وأن یكون 

لتصرف على كل المحل ل التصرف الناقل للملكیة ولیس غیره، وأن یرد اهذا الأخیر هو مح

، وإلا بقي المستأجر المسیر مدینا بالالتزامات التي یرتبها عقد تأجیر ولیس على جزء فقط

.2المحل التجاري بالنسبة للجزء الذي لم یدخل في ذمته

الفرع الثاني

تأجیر المحل التجاريلانقضاء عقدالأسباب الخاصة 

بالإضافة إلى الأسباب العامة التي ینقضي بها عقد تأجیر المحل التجاري، نجد له 

أسباب خاصة به دون غیره من العقود، تنتج عن طبیعة هذا العقد الذي یقوم على الاعتبار 

الشخصي، من بینها وفاة المستأجر المسیر(أولا)، نقص أهلیته أو فقدانها (ثانیا).

.165طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص. -1

.232–231، مرجع سابق، ص. ص. شعوةهلال-2
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المسیرانقضاء عقد تأجیر المحل التجاري بسبب وفاة المستأجر -أولا

یقوم عقد تأجیر المحل التجاري على الاعتبار الشخصي بالنسبة للشخص المسیر، فهو 

الذي یدفع المؤجر لیضع محله بین یدي المستأجر، لیسیره ویحسن إدارته، الشيء الذي یجعل 

.1العقد ینقضي بوفاته

غیر أن الأمر یختلف فیما لو توفي المؤجر، حیث یستمر الإیجار بین المستأجر 

المسیر وورثة المؤجر، ذلك لانعدام الاعتبار الشخصي بالنسبة للشخص المؤجر في عقد تأجیر 

.2المحل التجاري

ي بسبب نقص أهلیة المستأجر أو فقدانهاانقضاء عقد تأجیر المحل التجار -ثانیا

نه علاوة على انقضاء عقد التأجیر بوفاة المستأجر المسیر، فإنه ینتهي أیضا بفقدا

الأهلیة التجاریة أو نقصانها، حیث تقضي المحكمة بسقوط الأهلیة التجاریة عن كل شخص 

طبیعي تاجر، أو عن كل حرفي ثبت في حقه أحد الأفعال التالیة: إغفال مسك المحاسبة وفقا 

، أو العمل على إغفال كل وثائق المحاسبة أو بعضها، اختلاس أو إخفاء للمقتضیات القانونیة

، فلا یستطیع في كل هذه الحالات 3كل الأصول أو جزء منها، الإدانة من أجل جریمة التفلیس

ممارسة التجارة باسمه ولحسابه الخاص، مما یؤدي إلى انقضاء العقد.  

أو نقصانها، فهذا لا یؤثر على عقد تأجیر أما بالنسبة لفقدان المؤجر لأهلیته التجاریة 

المحل التجاري، لأنه لا یقوم على الاعتبار الشخصي بالنسبة للمؤجر، وبالتالي فهذا لا یؤدي 

.4إلى انقضائه

.259عمورة عمار، مرجع سابق، ص. -1

.243زهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص. -2

.105تولوم حوریة، یحیاوي صلیحة، مرجع سابق، ص. -3

.243یرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص. زه -4



هعقد تأجیر المحل التجاري وانقضاؤ انعقادالآثار المرتبة عنالثاني               ل الفص

67

المطلب الثاني

يانقضاء عقد تأجیر المحل التجار ثارآ  

ه یؤدي أیضا ؤ ثار، وعلیه فإن انقضاآعقد تأجیر المحل التجاري عدة انعقاد یتولد عن 

إلى ترتیب أثار في مواجهة المتعاقدین من جهة وفي مواجهة الغیر من جهة أخرى، فبعد 

ه ؤ ثار انقضاآدراستنا لأسباب انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري سنتناول في هذا المطلب 

  ي).ه بالنسبة للغیر(الفرع الثانؤ ر انقضاآثابالنسبة للمتعاقدین (الفرع الأول) ثم ننتقل إلى 

الفرع الثاني

انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة للمتعاقدینثارآ

تنصرف الآثار المترتبة عن انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري إلى المؤجر (أولا) وإلى 

(ثانیا).المسیرالمستأجر

انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة للمؤجرثارآ-أولا

أقل ،على عاتق المؤجر عند انقضاء عقد تأجیر المحل التجاريإن الالتزامات التي تقع

، فینبغي على المؤجر اتخاذ إجراءات المسیرمقارنة بالالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر

أو قام  ،القید والعلانیة سواء قام باستغلال محله التجاري شخصیا بعد انقضاء عقد التأجیر

من203/5ما أكده المشرع الجزائري صراحة في المادة ، وهذا1بإعادة تأجیره مرة أخرى

.''ینتهي تأجیر التسییر بنفس الإجراءات التي تم بها النشر''...:نصهاي جاءج الت ت. ق.

وقف سریان العقود التي أبرمها ،یترتب عن انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري

فالمؤجر ملزم بالاستمرار فیها ،قود العملالمستأجر عند استغلاله للمحل، لكن تستثنى منها ع

هذه  وذلك بشرط أن یكون الاستمرار في استغلال المحل التجاري یتطلب ضرورة استمرار

.244زهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص. -1
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وإلا سیعوض لهم بسبب ،المسیرالعقود، فلا یحق للمؤجر فصل العمال الذین عینهم المستأجر

.1الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل

الكفالة التي قدمها المستأجر كضمان لتنفیذ العقد، غیر أنه یمكن یلتزم أیضا المؤجر برد 

لجمیع التزاماته، كما یمكن للمؤجر خصم المسیرللمؤجر حبس الكفالة إلى حین تنفیذ المستأجر

أما في حالة احترام المستأجر لجمیع التزاماته ،مبلغ التعویض عن كل الأضرار اللاحقة به

المسیر إلاّ لمستأجرفما على ابلغ الكفالة، وإذا لم یقم بذلك فیتوجب على المؤجر إرجاعه م

فیحق للمستأجر إجباره قضائیا أو ،رغم إنذاره ذلكعن وفي حالة امتناعه إنذاره من أجل دفعها

.2متابعته جزائیا على أساس جریمة خیانة الأمانة

فیلتزم ،لعقارحالة ما إذا كان مؤجر المحل التجاري في نفس الوقت مالكا لأما في 

بفضل مطابق عن زیادة قیمة المحل أو القیمة الإیجاریة للعقارالمؤجر بدفع تعویض 

، وهذا ما ذهبت إلیه قرار وذلك بالاتفاق مع المالكالمستأجر،التحسینات المادیة التي قام بها

الآتي حكمها:'' إن القانون یلزم 19/10/1992مؤرخ في 96307المحكمة العلیا رقم قرار

المؤجر، تسدید تعویض لفائدة المستأجر عند مغادرته المحل التجاري، یكون مطابقا للفائدة التي 

یمكن أن یتحصل علیها من زیادة القیمة الحاصلة سواء في المتجر أو القیمة الإیجاریة للعمارة 

بها المستأجر بالاتفاق مع المالك.بفضل التحسینات المادیة التي قام

ومن ثم فإن قضاة المجلس برفضهم طلب التعویض عن القیمة المضافة التي أدخلت 

.3على المحل التجاري، دون تبریر عن ذلك، یكونوا قد خرقوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض''

.72-71بوعجاجة منال، مرجع سابق، ص. ص. -1

.177.طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص-2

، مجلة 19/10/1992ؤرخ في ـــــم 96307م ــــرار رقـــــة، قــــریــــبحــة والـــتجاریـــة الـــرفــــغــــیا، الـــعلــــمة الـــكـــمحـــال -3

.150، ص. 1996، 1قضائیة، عدد
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انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة للمستأجرثارآ -ثانیا

أن یقوم بشطب ،عند انتهاء عقد تأجیر المحل التجاريالمسیرین على المستأجریتع

الإجراء إلى إعلان الغیر أن المحل التجاري لم یعد  اهدف هذیو  ،السجل التجارياسمه من

فالمستأجر لا یفقد صفته كتاجر ،1علم بالتغییر الذي وقع في استغلال المتجرالو  ،محلا للإیجار

یمنعه من لا  هذا أن توقفه نهائیا عن ممارسة التجارة، فبالرغم من انقضاء العقد إلاّ  في حالة إلاّ 

.2بشرط احترامه لبنود عدم المنافسة،خرآمواصلته للتجارة في محل تجاري 

المحل التجاري إلى مالكه في الحالة التي تسلمها عند إبرام العقد  ردیلتزم المستأجر ب

ففي حالة ،السالف الذكر، وذلك برد جمیع عناصره المادیة ج م. ق. 503لمادة ا لنصطبقا

أما في ،في مواجهة المؤجرالمسیرارتفاع قیمة المنقولات لا یؤثر ذلك على التزام المستأجر

حالة انخفاضها أو إتلافها یتعین علیه تعویض الضرر للمؤجر إذا لم یثبت أن النقص راجع إلى 

المحل المسیرحیث یتسلم المستأجر،3سبب الاستغلال الطبیعي للآلات أو إلى سبب أجنبي

فلا یمكن تصور رد نفس البضائع عند انقضاء عقد ،بجمیع البضائع الموجودة فیه

وقت إبرام لذلك عادة ما یتم الاتفاق على أخذ المستأجر جمیع البضائع الموجودة فیه،رالتأجی

وكذا  ،4أو بتعویض قیمتها،العقد لحسابه الخاص بشرط أن یرد مثلها للمؤجر عند انتهاء العقد

ق رد العناصر المعنویة المكونة للمحل التجاري بذات الحالة التي تلقاها عند إبرام العقد، فلا یح

للمؤجر أیضا بالمقابل من ذلك لا یحق ،له المطالبة بالتعویض بسب زیادة إقبال العملاء علیه

إذا لم یكن ذلك راجع إلى خطئه أو ،المطالبة بالتعویض عن نقصان قیمة المحل التجاري

.156نادیة فضیل، مرجع سابق، ص. -1

.307فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص. -2

.247-246زهیرة جیلالي عبد القادر قیسي، مرجع سابق، ص. ص. -3

.304سابق، ص. هاني دویدار، مرجع -4
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تقصیر منه، أما في حالة إثبات المؤجر أن النقصان راجع لعدم حسن استغلال المستأجر 

.1یلتزم بالتعویض للمؤجرفهنا،للمحل

یترتب عن استغلال المحل التجاري إضافة عناصر جدیدة للمحل التجاري، فهي 

عناصر مستحدثة لم تكن من قبل، بالتالي فإذا كانت هذه العناصر الجدیدة متصلة بالمحل

اكتساب المتجر مثل ،للمالكتسلیمها المسیرفیتوجب على المستأجر،عنهویصعب فصلها 

عن المحل كبراءة الاختراع أو یمكن فصلها أما إذا كانت هذه العناصر تجاریة كبیرة، سمعة 

.2في هذه الحالة یمكن للمستأجر الاحتفاظ بها،حقوق الملكیة الصناعیة أو الأدبیة أو الفنیة

بسبب تجدر الإشارة  إلى أنه لا یحق للمستأجر المطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم 

وهذا ما أكدته ،3بسبب انتهاء المدة المتفق علیها في العقد،ممارسة نشاطه التجارين عتوقفه 

من :''الآتي حكمها25/10/1986المؤرخ في  39953رقم العلیا في قرارها قرار المحكمة 

التسییر الحر للمحل التجاري ینتهي بمجرد الإبلاغ بنهایة العقد، ولا المقرر قانونا أن إیجار

، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا هذا الانتهاء أي حق في التعویض للمسیریترتب على 

لأصل تجاري فانه حرأن الأمر یتعلق بإیجار تسییرالمبدأ یعد خرق للقانون، إذا كان الثابت 

المسیر ولیس من الواجب أن  إلىیمكن للمؤجر أن ینهیه بمقتضى رسالة مضمونة الوصول 

خبیرتعیینبعلى حكم عندما وافق المجلس القضائي، إن له یسدد أي تعویض عن الإخلاء

ومتى كان كذلك استوجب ،خالف القانون وعرض قراره للبطلانتحدید الاستحقاقلتعویض

.4''نقض وإبطال القرار المطعون فیه

.174-173طراد اسماعیل، مرجع سابق، ص. ص. -1

.247محمد فرید العریني، جلال وفاء محمدین، مرجع سابق، ص. -2

.307-306فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص. ص. -3

، مجلة 25/10/1986ي ــــؤرخ فــــم 39953م ــــــــرار رقـــــــة، قــــریــــحــــبــــة والــــــجاریـــتــــــلـة اــــــرفــــــالغـــــــا، لیــــة العــــمـــكـــحــــــالم-4

.135، ص. 1989قضائیةـ، 
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الفرع الثاني

انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة للغیرثارآ

المستأجرالتي قام بعقدهادیونالانقضاء عقد تأجیر المحل التجاري تصبح بمجرد 

حالة الأداء بقوة القانون وذلك طبقا لنص المادة طلیة فترة استغلاله للمحل التجاريالمسیر

باعتبار لأنه في حالة انقضاء العقد تتعرض حقوق دائني المستأجر للخطر،ج ت. ق. 211

یفقد صفته كتاجر إذ  ،أن المستأجر عند انقضاء العقد یتوقف عن ممارسة الأعمال التجاریة

.1هإلى عدم إمكانیته بالوفاء بدیونمما یؤدي

أن ینقضي عقد تأجیر المحل التجاري بأحد الأسباب المذكورةجبلتطبیق هذا النص ی

فالعقد یستمر ،تغییر التزامات المتعاقدینأما في حالة تجدید العقد بصورة ضمنیة دون،سابقا

لم ینتهي  هلا یمكن لدائني المستأجر الاستفادة من سقوط أجال دیونهم لأنبالتالي ،في التنفیذ

.2العقد بعد

.300فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص. -1

.110-109قماش سلوى، إسعون كنزة، مرجع سابق، ص. ص. -2
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"النظام القانوني لعقد تأجیر المحل التجاريألا وهو"  من خلال دراستنا لهذا الموضوع

یعتبر من أهم العملیات الواردة على المحل ،أن عقد تأجیر المحل التجاري،نتوصل إلى القول

الاتصالالتجاري، باعتباره مال معنوي منقول، یقع على العناصر المادیة والمعنویة خاصة عنصر 

، إذ یتنازل الاستغلالبالعملاء والشهرة التجاریة، حیث یؤدي إلى انفصال ملكیة المحل عن 

لمستأجر الذي یزاول نشاطه التجاري باسمه ل هبمقتضاه مالك المحل التجاري عن كل أو جزء من

.ولحسابه الخاص، مقابل بدل الإیجار

لأهمیته البالغة في المعاملات التجاریة، فقد نظمه المشرع الجزائري في نصوص نظرا

، غیر أنه في حالة غیاب نص 214إلى  203قانونیة محددة في القانون التجاري من المواد 

خاص یتم اللجوء إلى القواعد العامة.

یعطي تعریفا لم المشرع الجزائري أحكامه یشوبها الغموض وعدم الدقة، كون أن إلا أن 

وهذا ما فتح قام بنقل حرفي غیر سلیم لما جاء به المشرع الفرنسي،نظرا أنه ، دقیقا وشاملا له

ه من الناحیة القضائیة لا وجود لأي ، كما أنوطبیعتهفي تحدید مفهومهالاختلافالمجال للفقه إلى 

.قرار تطرق إلى هذه النقطة

الشخصي من جانب الاعتبارالقائمة على یعد عقد تأجیر المحل التجاري من العقود

یتمیز ببعض إذ المهنیة في استغلال المحل، وكفائتة، استنادا إلى قدرته المسیرالمستأجر

حتى وإن كان یخضع لبعض أحكام القواعد إیجارا عادیا یعد أنه لاخصائص عقد الإیجار، إلاّ 

  رة.، مختص لمباشرة التجامنقولالعامة، باعتباره مال معنوي

تشترط التي، إلى القواعد العامة والانقضاءالمشرع الجزائري من حیث التكوین  هفأخضع

واستلزم إخضاعه ضاف شروط خاصة یجب توافرها في المؤجر والمستأجر، في جمیع العقود، وأ

للشروط الشكلیة وإفراغه في قالب رسمي، ذلك حمایة لمصالح الغیر، ورتب على مخالفة هذه 

الشروط بطلان العقد بطلانا مطلقا، إضافة إلى عقوبات أخرى. 
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المشرع الجزائري أقر المسؤولیة التضامنیة بین المؤجر والمستأجر، بشأن الدیون الناشئة إن   

من تاریخ النشر، وذلك حمایة لحقوق دائني ابتدءاأشهر 6أجر للمحل، طلیة عن استغلال المست

مع رك تكونه لا یش، فیمكن القول أن تقریر هذه المسؤولیة تعتبر إهدار لحقوق المؤجرالمستأجر

المحل.استغلالالمستأجر في 

حیث ،عدة أثار قانونیةنتجإن قیام العقد صحیحا، ومستوفیا لجمیع أركانه وشروطه، ی

یرتب التزامات متبادلة بین أطرافه، باعتباره عقدا ملزما للجانبین، كما یرتب أثار أخرى بالنسبة 

بمجرد انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري بالأسباب المنصوص علیها قانونا، تصبح بحیثللغیر،

انون، باعتبار أن دیون المستأجر التي عقدها في فترة استغلاله للمحل التجاري حالة الأداء بقوة الق

ب توقفه عن ممارسة الأعمال التجاریة، مما یؤدي إلى عدم بحقوق دائنیه تتعرض للخطر، بس

إمكانیته بالوفاء بدیونه.

:الاقتراحاتومن هذه النتائج یمكن أن نستخلص بعض 

یستحسن على المشرع الجزائري وضع تعریف دقیق وشامل لعقد تأجیر المحل التجاري

 .هوتوضیح طبیعت

القضائي في تفسیر الأحكام المنصوص علیها في للاجتهادكما یجب إعطاء دور فعال 

القانون التجاري الجزائري، وایجاد حلول في حالة غموضها.

وكذا بالنسبة للمسؤولیة التضامنیة بین المؤجر والمستأجر بشأن الدیون الناشئة عن 

من تاریخ النشر، یستحسن قصرها على المدة التي لم أشهر6استغلال المستأجر للمحل طلیة 

المستأجر في مع ، لكونه لا یشترك یتم النشر بعد فیها، حتى لا یكون إجحاف في حق المؤجر

.الاستغلال





قائمة المراجع

76

باللغة العربیة -أولا
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المحل التجاري بعد تعدیلإیجارالإشكالات التي یطرحها عقد «علي عمران،ایتـــن-

    .7 ص ،2014، 10، ناحیة تیزي وزو، العدد مجلة المنظمة الوطنیة للمحامین، »2005

الوطنیةالنصوص القانونیة -د

النصوص التشریعیة-1

انون التجاري قــــــــــــــ، یتضمن ال1975دیسمبر 26ؤرخ في ـــم 59 -75م ــــر رقــــأم-1

، معدل ومتمم. 1975دیسمبر19، الصادر بتاریخ 101ر. ج. ج، عدد  ج.زائري، ـــــــالج

دني ــــــانون المـــــــضمن القـــــ، یت1975بتمبرـــــس 26ؤرخ في ــــــم 58 -75ر رقم ــأم-2

، معدل ومتمم.1975سبتمبر30، الصادر بتاریخ 78ري، ج. ر. ج. ج، عدد ـــزائـــــالج

د ــــــــقــــمن عـــــضـــتــــــــ، ی1989ري ـــــــفـــیــــف 7ؤرخ في ـــــــم 01–89م ــــــــــون رقـــــــــانــــــــق - 3

من ــــضـــــ، المت1975برـــــــــــبتمـــس 26ؤرخ في ـــــــم 58- 75ر ــــــــمم للأمــــییر، المتـــــــــــــــــــالتس

.1989-02-08، الصادر بتاریخ 06دد ـــــي، ج. ر. ج. ج، عــــــــــدنـــــون المــــــناــــــقـــال

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ،2004غشت 14مؤرخ في 08-04قانون رقم -4

.2004غشت18، الصادر في 52ج. ر. ج. ج، عددالتجاریة،

ــهنـــیم مـــــــمن تنظــــــــــــــــــ، یتض2006رـــرایــــــــفب 20فيؤرخ ــــــــم 02-06م ـــــون رقـــقان-5 ة ـ
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، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -6

.2008أفریل23، الصادر بتاریخ 21والإداریة، ج. ر. ج. ج، عدد
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مؤرخ في 139696علیا، الغرفة التجاریة والبحریة، قرار رقم ـــحكمة الــــمــــــــال - 4

.1996مجلة الاجتهاد القضائي، عدد خاص، 27/02/1996

مؤرخ في 139696علیا، الغرفة التجاریة والبحریة، قرار رقم ــــــحكمة الــــمــــــال - 5

.1996، 2مجلة قضائیة، عدد27/02/1996

مؤرخ في 252246علیا، الغرفة التجاریة والبحریة، قرار رقم ــــة الــكمـــحــــــالم-6

.2001، 2مجلة قضائیة، عدد 10/04/2001
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- PIED LIVRE Alain, PIED LIVRE Stéphane , Actes commerce - commerçant

., Dalloz, Paris, 2001itionédéme, 3fonds de commerce-

B- ARTICLE

- Loi français n°56/ 277 du 20 mars 1956 relative à la location - gérance

des fonds de commerce et des établissement artisanaux.
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20--------------: تمییز عقد تأجیر المحل التجاري عن عقد الإیجار التجاريولالفرع الأ

20------------------------------------تعریف عقد الإیجار التجاري :أولا

21----عقد تأجیر المحل التجاري وبین عقد الإیجار التجاريوالاختلاف بینتشابهأوجه ال:ثانیا

22-------------------تمییز عقد تأجیر المحل التجاري عن عقد التسییر:نيالفرع الثا

22-----------------------------------------تعریف عقد التسییر أولا:
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40----------------عقد تأجیر المحل التجاريانعقاد الآثار المترتبة عن :بحث الأولالم

40-------------عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة للمتعاقدینانعقاد ثار آل: الأومطلب ال

40--------------------------------------التزامات المؤجر:الأول الفرع

41------------------------------------أولا: الالتزام بتسلیم المحل التجاري

42----------------------------------ثانیا: الالتزام بصیانة المحل التجاري

43----------------------------------------الالتزام بعدم المنافسة:ثالثا

44---------------------التعرض وضمان العیوب الخفیة عدم الالتزام بضمان:رابعا
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46----------------------------الالتزام بتعدیل القید في السجل التجاريخامسا: 

47------------------------------------لثاني: التزامات المستأجرا عرالف

47-------------------------------------الالتزام بالتسییر والاستغلالأولا: 

48--------------------------------------الالتزام بدفع بدل الإیجار:ثانیا

50---------------------------------------الالتزام بتنفیذ بنود العقدثالثا:
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61----------------------أسباب انقضاء عقد تأجیر المحل التجاريول:المطلب الأ

61------------------الأسباب العامة لانقضاء عقد تأجیر المحل التجاري:الفرع الأول

62---------------المحددة لهانتهاء المدةعقد تأجیر المحل التجاري بسبب انقضاء  :أولا

63---------------التجاريهلاك المحلعقد تأجیر المحل التجاري بسببانقضاء:ثانیا
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64-----------------بسبب الفسخ أو البطلانعقد تأجیر المحل التجاري ثالثا: انقضاء 

65--------------------الذمة رابعا: انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري بسبب اتحاد

65-----------------الأسباب الخاصة لانقضاء عقد تأجیر المحل التجاري:الفرع الثاني

66---------------المسیروفاة المستأجرعقد تأجیر المحل التجاري بسبب انقضاء  :أولا

66---------نقص أهلیة المستأجر أو فقدانهاعقد تأجیر المحل التجاري بسبب ثانیا: انقضاء 

67-----------------------انقضاء عقد تأجیر المحل التجاريآثارالمطلب الثاني: 

67--------------انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة للمتعاقدینآثارالفرع الأول: 

67--------------------انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة للمؤجرآثارأولا: 

69-------------------انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة للمستأجرآثارثانیا: 

71-----------------انقضاء عقد تأجیر المحل التجاري بالنسبة للغیرآثارالفرع الثاني: 

72----------------------------------------------------خاتمة

75------------------------------------------------قائمة المراجع
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النظام القانوني لعقد تأجیر المحل التجاري

Résumé

Le fonds de commerce, en tant

que bien matériel mobilier constitué

de plusieurs éléments, fait l’objet de

plusieurs actes juridiques. Ainsi, la

location- gérance est l’un des plus

importants contrats portant sur ce

dernier. En effet, le propriété du

fonds de commerce jouit du droit de

concéder, par ledit contrat,

l’exploitation du fonds à une tierce

personne qui le gère en son nom et

pour son compte, pendant une durée

déterminée en contre partie de payer

des loyers au propriétaire.

La validité du contrat en

question et, par conséquent, ses effets

sont subordonnés à la réunion des

conditions générales et spéciales liées

au fond et de celles tenant à la forme.

La fin du contrat de location-

gérance tient à plusieurs causes

générales et spéciales .

ملخص:

إن اعتبار المحل التجاري مال معنوي 

منقول یتكون من مجموعة من العناصر 

یجعل منه موضوعا للعدید المادیة والمعنویة،

.من التصرفات القانونیة

ویعد تأجیر استغلال المحل التجاري 

من بین أهم التصرفات التي ترد علیه، حیث 

أصبح من حق مالك المحل التجاري التنازل 

عن استغلال محله لشخص آخر لیقوم بتسییره 

باسمه ولحسابه، لمدة محددة لقاء دفع بدل 

بمقتضى عقد یطلق علیه إیجار للمالك، وهذا 

عقد تأجیر المحل التجاري، الذي یستوجب 

لانعقاده مجموعة من الشروط الموضوعیة 

العامة والخاصة، بالإضافة إلى ضرورة توفر 

الشروط الشكلیة، التي بتوفرها یصبح العقد 

قائما ومرتبا لكل آثاره تجاه المتعاقدین من 

جهة، وتجاه الغیر من جهة أخرى.

نقضي عقد التأجیر بعدة هذا وقد ی

أسباب منها عامة وأخرى خاصة، مرتبا بذلك 

آثارا تجاه الأطراف وتجاه الغیر.  


